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ملخص البحث: 
يمثــل العقــد أهــم الوســائل القانونيــة التــي تربــط الأفــراد فــي معاملاتهــم، ويقــوم علــى مبــدأ 
ســلطان الإرادة وهــو الأســاس الــذي يســتند إليــه فــي مرحلتــي الإنشــاء والتنفيــذ، ولا يجوز المســاس 

بالحقــوق والالتزامــات التــي اتفــق عليهــا الاطــراف بالزيــادة أو النقصــان إلا باتفــاق طرفيــه. 

إلا أنـه قـد تعتـرض تكويـن العقـد أو تنفيـذه ظـروف اقتصادية واجتماعية وسياسـية لـم يتوقعها 
الأطـراف أثنـاء تكويـن أو إبـرام العقـد والتـي تـؤدي إلـى الاختـلال فـي التـوازن الاقتصـادي، ممـا 
دفـع بالأطـراف والمشـرع والقاضـي إلـى البحـث عن وسـيلة لإعادة تنظيـم العقد، وضمـان التوازن 
الاقتصـادي لـه، وتتـم هـذه الوسـيلة فـي التعديـل، سـواء بتدخـل المشـرع أو باتفـاق الأطـراف أو 
القاضـي، وذلـك بالانقـاص أو بالإضافـة بغيـة المحافظـة علـى العقـد، كما هـو الحال في الاسـتغلال 
والتغريـر المصحـوب بالغبـن الفاحـش. وهدفت الدراسـة إلى إلقاء الضوء على مدى سـلطة القاضي 
وحقيقـة الـدور الإيجابـي الـذي يجـب عليـه أن يقـوم بـه فـي سـبيل تحقيـق العدالـة التعاقديـة، ومنـع 
الضـرر بأحـد أطرافها، ومحاولة تأصيـل بعض المفاهيم والنظريات المتداولة كالغبن والاسـتغلال، 

ومـدى سـلطة القاضـي في تعديـل التـوازن الاقتصـادي للعقد.

ــن  ــى مجــرد عــدم التعــادل بي ــن لا يقتصــر عل ــج أهمهــا: أن الغب وانتهــت الدراســة بعــدة نتائ
الالتزامــات العقديــة، وإنمــا يتــم البحــث فــي إرادة المتعاقــد المغبــون وكذلــك قصــد المتعاقــد الغابــن، 
كمــا أن المشــرع الإماراتــي لا يعتــد بالغبــن إلا إذا كان فاحشــاً وصاحبــه تغريــر، إلا فــي حــالات 
اســتثنائية محــددة. واختتمــت الدراســة بالعديــد مــن التوصيــات منهــا: أن ينــص المشــرع الإماراتــي 
علــى عيــب الاســتغلال فــي نطــاق عيــوب الإرادة فــي قانــون المعامــلات المدنيــة، والبحــث فــي 

حــالات أخــرى لحمايــة الطــرف المغبــون فــي العقــد غيــر الطيــش البيــن أو الهــوى الجامــح.

الكلمات الدالة: تعديل العقد، القاضي، الاستغلال، الغبن، دعوى الإبطال، دعوى الإنقاص.
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المقدمة:

يعتبــر العقــد أداة لتبــادل الأمــوال والمنافــع بيــن أفــراد المجتمــع، وكل فــرد عندمــا يقــدم علــى 
ــة  ــى قيم ــل عل ــيء ليحص ــل ش ــد بعم ــيء أو التع ــاء ش ــى إعط ــك إل ــدف بذل ــه يه ــد فإن ــرام عق إب
مقابلــة لمــا أعطــاه أو تعــد بــه. ومــن ثــم فــإن العدالــة تتطلــب أن يكــون هنــاك تعــادل تــام بيــن مــا 
ــدو أمــراً غيــر  ــة يب ــه المتعاقــد ومــا يأخــذه. ولكــن تحقيــق التعــادل بيــن الالتزامــات التعاقدي يعطي
ــرد  ــث أن كل ف ــا، حي ــا بينه ــارض فيم ــراد تتع ــح الأف ــة، لأن مصال ــة العملي ــن الناحي ــور م متص
يهــدف إلــى تحقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن المنفعــة التــي تعــود عليــه بموجــب العقــد الــذي يبرمــه 
ــر  ــو أم ــة، وه ــلات المدني ــي المعام ــن اليســير ف ــوع الغب ــن وق ــن الممك ــه م ــك فإن ــره، لذل ــع غي م

ــه. متصــور ومتســامح في

ــان يصــل الغبــن إلــى درجــة مــن الجســامة، بحيــث يكــون غيــر  ولكــن فــي كثيــر مــن الأحي
مألــوف، ويكــون ناتجــاً عــن اســتغلال أحــد المتعاقديــن حالــة ضعــف فــي إرادة المتعاقــد الآخــر. 
ولا شــك أن الغبــن فــي هــذه الحــالات يعتبــر مــن مظاهــر الظلــم والجــور، ولا يســتطيع المشــرع 
ــة  ــر حماي ــد مــن التدخــل لتوفي ــة لاب ــة التعاقدي ــق العدال ــه لتحقي ــرى أن ــا ي ــه، وإنم أن يتغاضــى عن
ــة وتســتحق  ــه معيب ــار أن إرادت ــى اعتب ــن والاســتغلال، عل ــذي يتعــرض للغب ــد ال ــة للمتعاق قانوني

ــة. ــة القانوني الحماي

ومــن أجــل ذلــك، فــإن ســلطة القاضــي فــي تعديــل العقــد أوجبــت قيامــه بــدور إيجابــي إزاء 
معامــلات الأفــراد، والــذي يخولــه حــق مراجعتهــا وتعديلهــا أو إنهائهــا. وقــد أصبــح القاضــي ضــد 
قــوى الاســتغلال وأنصــار الفرديــة يراقــب العمليــات التعاقديــة بيــن الأفــراد، فيتدخــل كلمــا وجــد 
ميــزان العدالــة مختــلاً ليعيــد إلــى العقــود توازنهــا وعدالتهــا، وخصوصــاً وأن التشــريعات الحديثــة 
ــه بموجــب نصــوص  ــا ل ــل منحته ــذه الســلطة، ب ــه به ــت ل ــد اعترف ــا الشــريعة الإســلامية ق وقبله
صريحــة وقطعيــة، وأهمهــا مــا يتعلــق بحقــه فــي تعديــل العقــد أو إنهائــه بســبب الغبــن والاســتغلال.

ومشــكلة الغبــن مــن المشــاكل الاجتماعيــة المعقــدة، ولأن الغبــن بمعنــاه الواســع لا يــكاد يخلــو 
منــه عقــد مــن العقــود، فقــد حرصــت التشــريعات إلــى الحــد مــن مظاهــر الغبــن فــي العقــود، فمنحت 
ــا  ــود بمراجعته ــذه العق ــي ه ــث يحــق للقاضــي أن يتدخــل ف ــة واســعة بحي القاضــي ســلطة تقديري
ــا يكــون  ــى اســتقرار المعامــلات حينم ــؤدي إل ــا ي ــن بم ــى حــد معي ــذي شــابها إل ــن ال ــة الغب وإزال
هنــاك تفــاوت فــادح بيــن التزامــات طرفــي العقــد نلاحظــه فــي تضمــن العقــد علــى غبــن واســتغلال.

مشكلة الدراسة:

تتجلــى الإشــكالية الرئيســة لهــذه الدراســة فــي خلــو قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي مــن 
ــون المدنــي  ــى خــلاف القان ــة الاســتغلال بوصفهــا أحــد عيــوب الإرادة، عل ــى نظري أي إشــارة إل
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المصــري الــذي نــص عليهــا حفاظــاً علــى قــدر أكبــر مــن العدالــة والمســاواة بيــن المتعاقديــن. 

كمــا أن المشــرع الإماراتــي لــم يعتبــر الغبــن المجــرد عيبــاً مــن عيــوب الإرادة، مــا لــم يكــن 
فاحشــاً ومصحوبــاً بالتغريــر، وإن كان قــد اعتــد بالغبــن المجــرد فــي حــالات اســتثنائية محــددة. ممــا 
يؤثــر علــى الإشــكالية التاليــة: مــا مــدى ســلطة القاضــي فــي تعديــل مضمــون العقــد لرفــع الغبــن 

الفاحــش والاســتغلال الــذي يتعــرض لــه المتعاقــد؟

تساؤلات الدراسة:

يتفرع عن السؤال الرئيس السابق ولغرض الإلمام بموضوع الدراسة، الأسئلة الفرعية الآتية:

مــا مــدى توافــر الحمايــة القانونيــة للمتعاقــد الــذي تعــرض للاســتغلال فــي قانــون . 1
المصــري؟  ونظيــره  الإماراتــي  المدنيــة  المعامــلات 

ماهيــة العناصــر الموضوعيــة والشــخصية المكونــة لعيــب الاســتغلال، ومضمــون . 2
الشــروط الواجــب توافرهــا فــي هــذه العناصــر؟ 

إلى أي مدى نظم قانون المعاملات المدنية نطاق إعمال عيب الاستغلال؟. 3

ماهية الجزاءات المترتبة على عيب الاستغلال في التصرفات القانونية؟. 4

ماهية نطاق سلطة القاضي في تعديل أو إبطال العقد المشوب بعيب الاستغلال؟. 5

أهداف الدراسة:

يسعى هذا البحث إلى تحقيق الأهداف الآتية:

تحديد المفهوم القانوني للغبن الفاحش والاستغلال.. 1

تحديد التمايز والاختلاف بين الغبن والاستغلال.. 2

ــات . 3 ــي التصرف ــوب الإرادة ف ــد عي ــتغلال كأح ــة الاس ــة لنظري ــر المكون ــد العناص تحدي
ــر. ــذه العناص ــي ه ــا ف ــب توافره ــروط الواج ــة والش القانوني

تحديــد الآثــار المترتبــة علــى عيــب الاســتغلال وذلــك مــن خــلال الجــزاء المترتــب عليــه . 4
فــي التصرفــات القانونيــة.

تحديــد ســلطة القاضــي تبعــاّ لذلــك مــن حيــث إبطــال العقــد أو إنقــاص الالتزامــات المترتبة . 5
 . عليه
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أهمية الدراسة:

للدراسة أهمية من الناحيتين النظرية والعملية على النحو الآتي:

الأهمية النظرية: 

ــاة  يعتبــر موضــوع الغبــن الفاحــش الناتــج عــن الاســتغلال مــن أهــم الموضوعــات فــي الحي
ــوع  ــرة الوق ــك لكث ــراد المجتمــع، وذل ــة بالنســبة لأف ــاة اليومي ــي الحي ــة ف ــة وثيق ــه صل ــة، ول العملي
فيــه فــي الوقــت الحاضــر. ومــن هنــا تأتــي أهميــة هــذه الدراســة التــي تلقــي الضــوء علــى موقــف 
قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي مــن مبــدأ الحمايــة القانونيــة للمتعاقــد الــذي يتعــرض للغبــن 
والاســتغلال خاصــة وأن هــذا القانــون يقــوم علــى العدالــة وهــو مســتمد مــن أحــكام الفقه الإســلامي، 
لذلــك فقــد كان مفترضــاً فــي هــذا القانــون أن يوفــر حمايــة قانونيــة كاملــة للمتعاقديــن مــن الغبــن 
والاســتغلال، ومــن ثــم لابــد مــن التعــرف علــى مــدى الحمايــة التــي يوفرهــا المشــرع الإماراتــي 
ــش  ــن الفاح ــع الغب ــة لرف ــذه الحال ــي ه ــد ف ــل العق ــي تعدي ــي ف ــلطة القاض ــون، وس ــد المغب للمتعاق

والاســتغلال.

الأهمية العملية: 

ــد بالحقــوق والالتزامــات التــي تترتــب  ــة أطــراف العق ــادة توعي تســهم هــذه الدراســة فــي زي
علــى الغبــن والاســتغلال. وأمــام عــدم النــص علــى عيــب الاســتغلال فــي نطــاق عيــوب الإرادة فــي 
قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، فإنــه مــن الأهميــة بمــكان معرفــة كيــف يتصــرف القضــاء 
الإماراتــي فــي النزاعــات التــي قــد تعــرض عليــه ويكــون موضوعهــا عيــب الاســتغلال بمــا يحقــق 

العــدل بيــن المتعاقديــن.  

منهج الدراسة: 

اتبعت الدراسة المناهج الآتية:

المنهــج الوصفــي الــذي يعتمــد علــى إيــراد البيانــات والمعلومــات مــن مصادرهــا النظريــة . 1
ــا  ــك مم ــر ذل ــة، وغي ــوث العلمي ــة، والبح ــات المتخصص ــة، والدراس ــب الفقهي ــي الكت ف
لــه علاقــة بموضــوع الدراســة، لبحــث ودراســة وتحليــل موضــوع ســلطة القاضــي فــي 
ــم المرتبطــة  ــن الفاحــش والاســتغلال وبعــض المفاهي ــع الغب ــد لرف ــل مضمــون العق تعدي

بهــا.

ــا . 2 ــز بينهم ــن الفاحــش والاســتغلال، والتميي ــة الغب ــى ماهي ــوف عل ــي للوق المنهــج التحليل
وعناصرهــا، وســلطة القاضــي فــي تعديــل العقــد بســبب الغبــن والاســتغلال مــن خــلال 
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ــة، بغــرض الوصــول لأهــداف الدراســة. ــة والأحــكام القضائي النصــوص القانوني

3 - المنهــج المقــارن لمقارنــة ســلطة القاضــي فــي تعديــل العقــد فــي التشــريع الإماراتــي . 3
بأحكامهــا فــي التشــريع المصــري.

خطة البحث:

المبحث الأول: مفهوم الغبن الفاحش والاستغلال.

المطلب الأول: تعريف الغبن والاستغلال.

المطلب الثاني: التمييز بين الغبن والاستغلال.

المطلب الثالث: عناصر الاستغلال.

ــن  ــوب بالغب ــتغلال المصح ــد للاس ــل العق ــي تعدي ــي ف ــلطة القاض ــدى س ــي: م ــث الثان المبح
ــش.  الفاح

المطلب الأول: دعوى الإبطال.

المطلب الثاني: دعوى الإنقاص.

الخاتمة والنتائج والتوصيات

قائمة المصادر والمراجع
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المبحث الأول: مفهوم الغبن الفاحش والاستغلال

التمهيد:

إن فكــرة الغبــن والاســتغلال وإن كانــت مــن المســائل الشــائعة المعروفــة ومــن أكثرهــا تعرضًا 
للدراســة والبحــث، إلا أنهمــا مــن بيــن المواضيــع الأكثــر تعقيــداً وصعوبــة، فنجــد مــن الفقهــاء مــن 
عالــج موضوعــي الغبــن والاســتغلال معــاً، ومنهــم مــن عالــج كلاً منهمــا علــى حــده )1)؛ فالعبــرة 
بانعــدام التعــادل بيــن قيــم الالتزامــات العقديــة عنــد إبــرام العقــد، ولا ينظــر إلــى تغييــر القيــم الــذي 
ــا علــى اســتقرار المعامــلات )3)، باســتثناء تلــك العقــود  يحصــل بعــد إبــرام العقــد )2) وذلــك حفاظً

المشــمولة بنظريــة الظــروف الطارئــة.

ــن  ــبب الغب ــد بس ــل العق ــي تعدي ــدوده ف ــلطة القاضــي وح ــدى س ــرض لم ــل التع ــذا يجــب قب ل
والاســتغلال أن أتعــرض لتعريــف هذيــن المصطلحيــن، وأحــاول التمييــز بينهمــا، ثــم بيــان عناصــر 

الاســتغلال. 

ويتنــاول الباحــث هــذا المبحــث في ثلاثــة مطالــب، الأول يتنــاول التعريف بالغبن والاســتغلال، 
أمــا المطلــب الثانــي نخصــص لدراســة التمييــز بيــن الغبــن والاســتغلال، ويتنــاول المطلــب الثالــث 

عناصر الاســتغلال.

المطلب الأول: تعريف الغبن والاستغلال

أولاً- تعريف الغبن:

الغبن لغة:. 1

ورد لفــظ الغبــن فــي معاجــم اللغــة أكثــر مــن معنــى فيقــال غبــن: الغيــن والبــاء والنــون كلمــة 
تــدل علــى ضعــف واهتضــام، فيقــال غبــن الرجــل فــي بيعــه، فهــو يغبــن غبنــة، وذلــك إذا اهتضــم 

فيــه، وغبــن فــي رأيــه، وذلــك إذا ضعــف رأيــه)4).

محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه،   (1(

الجزائر: جامعة الحاج لخضر، باتنة، كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية والعلوم الإسلامية، 2012م، ص 94.

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع   (2(

سابق، ص291.

للقانون الأردني، دراسة مقارنة،  الغبن والاستغلال في نطاق عيوب الإرادة وفقا  أبو دلو،  محمد قالط بديوي   (3(

رسالة ماجستير، جامعة آل البيت، 2005 - 2006م، ص 12.

أحمد بن فارس، معجم المقاييس في اللغة، باب الغبن، بيروت: دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، دون طبعة،   (4(

1994م، ص 811. 
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ــي  ــا ف ــن فلانً ــال: غب ــب والنقــص والخديعــة. يق ــاء هــو الغل ــن وتســكين الب ــح الغي ــن بفت والغب
البيــع والشــراء غبنـًـا أي خدعــة وغلبــه ونقصــه فهــو غابــن والمخــدوع مغبــون، والغبينــة الخديعــة، 

يقــال: لحقتــه فــي تجارتــه غبينــة)1).

والغبــن بالتســكين فــي البيــع والشــراء، هــو النقــص، يقــال غبنــه أي: نقصــه؛ ويعنــي كذلــك 
ــرأي،  ــي ال ــك ف ــن بالتحري ــع والغب ــي البي ــن بالتســكين ف ــي لســان العــرب: »الغب ــة، ورد ف الخديع
وغبنــت رأيــك أي نسِــيته وضيعتــه، غبــن الشــيءَ وغبــن فيــه غبنــاً وغبنــاً نســيه وأغفلــه وجهلــه. 
ــن؛ أي  ــه بالكســر إذا نقصــه فهــو غبي ــن رأي ــن وغب ــه غب ــي رأي ــال ف ــرأي، يق ــن: ضعــف ال والغب
ضعيــف الــرأي، والغبــن فــي البيــع والشــراء الوكــس غبنــه يغبنــه غبنــاً هــذا الأكَثــر، أي خدعــه 

وقــد غبــن فهــو مغبــون«)2). 

 وورد فــي القامــوس المحيــط: »غبــن الشــيءَ وفيــه. كفــرح غبنــاً وغبنــاً: نسِــيه أو أغفلــه أو 
غلــط فيــه ورأيــه بالنصــب غبانــة وغبنــاً محركــةً: ضعــف فهــو غبيــن ومغبــون. وغبنــه فــي البيــع 
يغبنـــه غبنــاً ويحــرك أو بالتســكين فــي البيــع وبالتحريــك فــي الــرأي: خدعــه وقــد غبــن فهــو مغبــون 

والاســم: الغبينــة«)3).

يتضــح أن لفظــة الغبــن فــي التعريفــات الســابقة جــاءت متعــددة ومتقاربــة ولهــا معانــي كثيــرة، 
حيــث جــاءت حــول معنــى الضــرر والجهالــة والظلــم، وهــذه المصطلحــات تكــون نتيجــة التفــاوت 
ــق  ــظ بح ــاوت الباه ــن والتف ــا الغاب ــل عليه ــي يحص ــع الت ــث المناف ــن حي ــد م ــراف العق ــن أط بي

ــون)4). المغب

ويمكــن القــول إنَّ التعريفــات الســابقة تــدل علــى أن هنــاك طرفـًـا ضعيفـًـا وخاســرًا يجبــر علــى 
ــا يميــل ويدفــع إلــى الربــح والتوفيــر  ــا قويً الرضــا بالعقــد فيعطــى أكثــر ممــا يأخــذ، وهنــاك طرفً

علــى حســاب غيــره.

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج 2، القاهرة: مطبعة مصر، 1961، ص 650. بطرس البستاني،   (1(

محيط المحيط، بيروت: مكتبة لبنان، 1987م، ص 651.

محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، بيروت: دار صادر، ط1، الجزء 15، بدون سنة نشر، ص309.  (2(

مجد الدين أبو طاهر محمد بن يعقوب الفيروزآبادى، القاموس المحيط، تحقيق: مكتب تحقيق التراث في مؤسسة   (3(

 ،8 الرسالة،، إشراف: محمد نعيم العرقسوسي، بيروت-لبنان: مؤسسة الرسالة للطباعة والنشر والتوزيع، ط 
1426هـ - 2005م، ص 1219.

بين  مقارنة  دراسة  الاستغلال،  الناتج عن  الغبن  للاستغلال،  العامة  النظرية  العامري،  مهيوب  هائل حزام  د.   (4(

القانون الوضعي والفقه الإسلامي، المكتب الجامعي الحديث، 2009م، ص 46 وما بعدها.
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ثانياً: الغبن اصطلاحاً:

ــن  ــي القواني ــل المشــرع ف ــك مــن قب ــن ســواء أكان ذل ــي وضعــت للغب ــات الت تعــددت التعريف
ــي: ــى النحــو الآت ــون وهــذا مــا ســنوضحه عل ــل فقهــاء القان ــة أم مــن قب المدني

تعريف الغبن في القوانين المدنية:. 1

ــات  ــى عــدم وضــع تعريف ــان عل ــن الأحي ــر م ــي كثي ــد درج ف ــه أن المشــرع ق ــلمَ ب ــن المس م
للمصطلحــات القانونيــة، تــاركًا هــذه المهمــة لفقهــاء القانــون، وهــذا يلاحــظ فــي معظــم القوانيــن 
ــة الأحــكام  ــورد مجل ــم ت ــا ل ــر عادته ــى غي ــث وعل ــن)1)، حي ــي نظمــت الأحــكام الخاصــة بالغب الت
ــون  ــم )131( لســنة )1948))2)، والقان ــي المصــري رق ــون المدن ــك القان ــه، كذل ــا ل ــة تعريفً العدلي
ــة  ــلات المدني ــون المعام ــج قان ــذا النه ــى ه ــار عل ــا وس ــنة )3)1976، كم ــم )43( لس ــي رق الأردن

ــنة 1985م. ــم 5 لس ــي رق الإمارات

وبالرغــم مــن ذلــك نجــد بعــض القوانيــن قــد تضمنــت تعريــف للغبــن ومنهــا قانــون الموجبــات 
ــن  ــوازن بي ــاء الت ــاوت وانتف ــى أن »التف ــت عل ــث نص ــادة )213( حي ــي الم ــي ف ــود اللبنان والعق
ــي  ــر ف ــق الأخ ــى الفري ــرض عل ــي تف ــات الت ــق والموجب ــة فري ــع لمصلح ــي توض ــات الت الموجب

ــوض«)4). ــود ذات الع العق

 وكذلــك القانــون المدنــي الليبــي رقــم )29( لســنة 1396هـــ)5) حيــث نصــت المــادة )129 / 1) 
علــى أنــه: »إذا كانــت التزامــات أحــد المتعاقديــن لا تتعــادل البتــة مــع مــا حصــل عليــه هــذا المتعاقــد 
مــن فائــدة بموجــب العقــد أو مــع التزامــات المتعاقــد الآخــر، وتبيــن أن المتعاقــد المغبــون لــم يبــرم 
العقــد إلا لأن المتعاقــد الآخــر قــد اســتغل فيــه مــا غلــب عليــه مــن طيــش أو هــوى جــاز للقاضــي 

بنــاء علــى طلــب المغبــون أن يبطــل العقــد أو أن ينقــص التزامــات هــذا المتعاقــد«)6).

(1( Jacques Flour- Jean-Lus Aubert, Eric Savaux: Les obligations -1. )L’acte Juridique, 
éd dalloz, 12 édition 2006(, p. 195.

القانون المدني المصري رقم 131 لسنة 1948م منشور في الوقائع المصرية، عدد رقم 108 مكرر )أ( صادر   (2(

في 29 / 7 / 1948.

القانون المدني الأردني رقم 43 لسنة 1976م نشر على الصفحة )2( من عدد الجريدة الرسمية رقم 2645،   (3(

تاريخ 1 / 8 / 1976م. 

انظر المادة )213( من قانون الموجبات والعقود اللبناني.  (4(

صدر في جمادي الأول 1396 هـ، الموافق 14 / مايو/ 1976م.  (5(

انظر )129 / 1( من القانون المدني الليبي رقم )29( لسنة 1396هـ.  (6(
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ــادة )181)  ــي الم ــن ف ــنة )1)2002، الغب ــم )14( لس ــي رق ــي اليمن ــون المدن ــد عــرف القان وق
ــع العــوض الآخــر«)2). ــادل م ــر متع ــن غي ــه: »يكــون أحــد العوضي بأن

ــي  ــون المدن ــي والقان ــات اللبنان ــون الموجب ــي قان ــذي ورد ف ــف ال ــأن التعري ــول ب ــن الق ويمك
اليمنــي تعريــف قاصــر لأنــه لــم يحــدد شــرط انتفــاء التــوازن بيــن الموجبــات وقــت إبــرام العقــد، 
وكذلــك التعريــف الــذي ورد فــي القانــون المدنــي الليبــي تعريــف قاصــر حيــث أنــه لــم يشــمل كافــة 
ــى  ــا عل ــي يلجــأ إليه ــن، واقتصــار الطــرق الت ــي الغب ــوع ف ــد للوق ــع المتعاق ــد تدف ــي ق الطــرق الت
الطيــش والهــوى الجامــح، فــي حيــن أغفــل المشــرع الليبــي حــالات كثيــرة يكــون فيهــا الشــخص 
ــط بيــن الغبــن والاســتغلال وجعــل  ــه خل ــة، كمــا أن ــرة الكافي ــه الخب ــم يكــن لدي ــا فمثــلاً إذا ل مغبونً

ــا بعــدم التعــادل فــي الالتزامــات كمــا هــو فــي الاســتغلال)3). الغبــن أمــر نفســياً مصحوبً

تعريف الغبن عند فقهاء القانون:. 2

وبالرجــوع للكتــب الفقهيــة القانونيــة نجــد أن هنــاك تعريفــات عديــدة وضعــت للغبــن، تشــير 
ــد  ــط ق ــك أن الغل ــط أو تغريــر أو اســتغلال، وذل ــاع المغبــون فــي غل ــى أن الغبــن مــن شــأنه إيق إل
يقــع فيــه أحــد أطــراف التصــرف القانونــي مــن تلقــاء نفســه دون تدخــل أحــد)4)، ونذكــر مــن هــذه 

التعريفــات مــا يأتــي)5): 

الغبن هو: »عدم التعادل بين ما يعطيه العاقد وما يأخذه«)6).

 وهــذا التعريــف ناقــص لأن الغبــن لا يشــمل جميــع العقــود بــل ينحصر فــي عقــود المعاوضات 
فقــط، لذلــك فــإن عقــود التبرعــات يكــون أحــد هــذه الالتزامــات مــن القلــة حيــث يســتبعد معــه كل 

صدر بتاريخ 27 /  محرم/1423هـ الموافق 10 / أبريل 2002م.  (1(

انظر المادة )181( من القانون المدني اليمني رقم )14( لسنة 2002م.  (2(

عبد الناصر محمد عبد عابدين، الغبن وأثره على العقد في مجلة الأحكام العدلية، رسالة ماجستير، غزة: كلية   (3(

 Allex Weill, Francois Terré: Droit Civil, Les.11 الحقوق جامعة الأزهر، 1434هــ2013-م، ص
.obligations, Dalloz, )3 édition, 2009(, p. 230

العقد،  الكتاب الأول، المصادر الإرادية،  الدين، نظرية الالتزام، الجزء الأول، مصادر الالتزام،  أحمد شرف   (4(

الإرادة المنفردة، القاهرة: بدون ناشر، 2003م، ص 175. محمد لبيب شنب، دروس في نظرية الالتزام، مصادر 
الالتزام، القاهرة: دار النهضة العربية، 2003م، ص 159. 

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق،   (5(

ص291.

د. ياسين محمد الجبوري، الوجيز في شرح القانون المدني الأردني، الجزء الأول، مصادر الحقوق الشخصية،   (6(

للالتزامات،  العامة  النظرية  في  الموجز  يحيى،  الودود  د. عبد   .196 الالتزامات، مرجع سابق، ص  مصادر 
المصادر، الأحكام، الإثبات، القسم الأول، مصادر الالتزام، القاهرة: دار النهضة العربية، 1994م، ص 109.
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تعــادل مــع الالتــزام الآخــر.

وعرف كذلك بأنه: الضرر المالي الذي يلحق أحد المتعاقدين في عقد الاستبدال)1).

ــزم  ــد المل ــرام العق ــت إب ــن وق ــات المتعاقدي ــن التزام ــادل بي ــه: »عــدم التع ــه البعــض بأن عرف
ــد«)2).  ــا يأخــذه بمقتضــى العق ــد وم ــه المتعاق ــا يعطي ــن م ــادل بي ــن، أي مجــرد عــدم التع للجانبي

ــود المعاوضــات أحــد  ــي تلحــق فــي عق ــة الت ــه: »الخســارة المالي ــه البعــض الآخــر بأن وعرف
المتعاقديــن نتيجــة عــدم التعــادل بيــن مــا يلزمــه العقــد بأدائــه وبيــن المقابــل الــذي يحصــل عليــه 

ــاه«)3).  بمقتض

وعُــرف الغبــن علــى أنــه: النقــص فــي أحــد العوضيــن؛ بــأن يكــون أحدهمــا أقــل ممــا يســاويه 
عنــد التعاقــد، فهــو مــن جهــة الغابــن تمليــك مــال بمــا يزيــد علــى قيمتــه، ومــن جهــة المغبــون تملــك 
المــال بأكثــر مــن قيمتــه؛ فالغبــن إذن هــو عــدم التســاوي بيــن مــا يأخــذه أحــد العاقديــن وبيــن مــا 

يعطيــه، فتكــون المقابلــة بيــن العوضيــن غيــر عادلــة)4).

وهــو بهــذا يقــوم علــى مجــرد عــدم التعــادل بيــن الالتزامــات المتقابلــة، وهــذا بالرغــم مــن أن 
الغالــب فــي أي معاملــة لا تخلــو مــن عــدم تعــادل عــادي.

ــه الآخــر؛  ــا يعطي ــن م ــن وبي ــا يأخــذه أحــد العاقدي ــن م ــوازن بي ــه: عــدم الت ــه آخــر بأن وعرف
ــى خســارة فادحــة)5).  ــؤدي إل ــر حســب ســعر الســوق، وي ــرق كبي ــا ف ــون بينهم ــث يك بحي

محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص   (1(

.95

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، ج1، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام،   (2(

مرجع سابق، ص291. 

معمقة  دراسة  المنفردة،  والإرادة  العقد  نظرية  المصري،  المدني  القانون  موسوعة  الباقي،  عبد  الفتاح  عبد  د.   (3(

ومقارنة بالفقه الإسلامي 1984م، ص 402. مشار إليه لدى: د. موريس نخلة، الكامل في شرح القانون المدني، 
دراسة مقارنة، بيروت: منشورات الحلبي الحقوقية، ج 3، 2001م، ص 299.

د. محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد، في الشريعة الإسلامية، القاهرة: طبعة دار الفكر العربي، 1996م،   (4(

ص393. د. أحمد فراج حسين، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، الإسكندرية-مصر: دار الجامعة 
العقود، دراسة  القره داغي، مبدأ الرضائية في  الدين علي  300. د. علي محيي  2005م، ص  الجديدة، طبعة 
بيروت- والعراقي،  والمصري  والإنجليزي  والفرنسي  الروماني  المدني،  والقانون  الإسلامي  الفقه  في  مقارنة 

لبنان: دار البشائر الإسلامية، ج 2، ط 2، 2002م، ص 730 وما بعدها.

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، بيروت-  (5(

لبنان: منشورات الحلبي الحقوقية، ج 1، ط 3 الجديدة، 2000م، ص 386 وما بعدها.
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ــن،  ــن أركان الغب ــن إذ بي ــة الغب ــق وشــامل لحقيق ــه واضــح ودقي وهــذا التعريــف الأرجــح لأن
ــق الضــرر  ــا ويلح ــر غبنً ــود المعاوضــات يعتب ــي عق ــه ف ــد ذات ــادل بح ــدم التع ــن أن ع ــث يبي حي
المــادي أو الخســارة الماديــة بأحــد المتعاقديــن، كمــا وأن التعريــف وضــح بأنــه لا يلتفــت إلــى عــدم 

ــد. ــرام العق ــن الالتزامــات إلا مــن وقــت إب ــاوت أو الإخــلال بي ــؤ أو التناســب أو التف التكاف

ويلخــص الباحــث أن الغبــن هــو اختــلال التــوازن الاقتصــادي فــي عقــد المعاوضــة نتيجــة عــدم 
التعــادل بيــن مــا يأخــذه كل عاقــد فيــه ومــا يعطيــه.

ــم  ــا لا يدخــل تحــت تقوي ــو م ــه: )ه ــول إن ــن الفاحــش بالق ــه الإســلامي عــرف الغب ــن الفق لك
المقوميــن( )1)، والمقوميــن هــم الخبــراء، أي أن هــذا التعريــف يتكلــم عــن الغبــن الفاحــش، حيــث 
أن الغبــن اليســير متســامح فيــه وهــو موجــود فــي كل المعاوضــة تقريبــاً حيــث إنــه يمثــل هامــش 

ــع أو بالنســبة للمشــتري)2). ــح بالنســبة للبائ الرب

ثانياً- تعريف الاستغلال

الاستغلال لغة: . 1

مصدر: استغل، وأصله من غل، وهو يرد في عدة معانٍ: 

ــه،  ــدة العطــش وحرارت ــه ش ــل كل ــل، والغلي ــة، والغل ــل، والغل ــرب: »الغ ــان الع ــي لس ورد ف
ــد«)3).  ــداوة والحق ــش والع ــن - الغ ــل - بكســر الغي ــقيها، والغ ــاء س ــه أي أس ــل إبل ــال: أغ ويق

ويعرف الاستغلال في اللغة بأنه: انتفاع شخص من آخر بغير حق لجاهه أو نفوذه)4).

ــات  ــه مصطلح ــق)5) ول ــدون ح ــر ب ــن الغي ــاع م ــو الانتف ــة ه ــتغلال لغ ــك أن الاس ــي ذل ويعن
ــش(. ــر، الغ ــرى  )التغري أخ

د. محمد أبو زهرة، الملكية ونظرية العقد في الشريعة الإسلامية، مرجع سابق، ص 461.  (1(

د. عبد الكريم زيدان، المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية، بيروت: مؤسسة الرسالة، ط 14، 1414هـ1996-م، 
ص 296.

د. هائل حزام مهيوب العامري، النظرية العامة للاستغلال، مرجع سابق، ص 200 وما بعدها.  (2(

محمد بن مكرم بن منظور، لسان العرب، ج 11، مرجع سابق، ص 499.  (3(

إبراهيم مصطفى وآخرون، المعجم الوسيط، ج 2، مرجع سابق، ص 666.  (4(

د. علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، الجزائر: موفم للنشر، 2010م، ص 203.  (5(
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الاستغلال اصطلاحًا: . 2

ــن مــن الضعــف المؤقــت 	  ــه: اســتفادة أحــد المتعاقدي ــه الاســتغلال بأن ــرف بعــض الفق يعُ
للمتعاقــد الآخــر اســتفادة تــؤدي إلــى انعــدام التعــادل المألــوف بيــن التزامــات أحــد 

ــد الآخــر)1). ــات المتعاق ــن التزام ــدة وبي ــن فائ ــه م ــا يحصــل علي ــن، وم المتعاقدي

ــد شــخص آخــر، 	  ــة ضعــف عن ــرى شــخص ناحي ــه: أن ي ــه الاســتغلال بأن وُعــرف الفق
ــث  ــا، بحي ــا فاحشً ــه غبنً ــه في ــه يغبن ــد مع ــرام عق ــى إب ــد إل ــذه الفرصــة، ويعم ــز ه وينته
ــت  ــدرًا وق ــلال مق ــى أن يكــون هــذا الاخت ــة، عل ــن الالتزامــات العقدي ــوازن بي ــل الت يخت
إبــرام العقــد، وبحيــث أن العقــد لــم يكــن ليبــرم لــولا اســتغلال حالــة الضعــف عنــد المتعاقد 

ــون)2). المغب

ــري 	  ــذي يعت ــه: »هــو اســتغلال الضعــف النفســي الجامــح ال ــا عــرف الاســتغلال بأن كم
المتعاقــد بغــرض دفعــه إلــى إبــرام عقــد يتحمــل بمقتضــاه التزامــات لا تتعــادل بتاتــاً مــع 

العــوض المقابــل أو مــع غيــر عــوض«)3).

وقــد نظــم القانــون المدنــي المصــري الاســتغلال كعيــب مــن عيــوب الإرادة فــي المــادة 129 
التــي جــاء فيهــا: )1 -  إذا كانــت التزامــات أحــد المتعاقديــن لا تتعــادل البتــه مــع مــا حصــل عليــه 
هذيــن المتعاقديــن مــن فائــدة بموجــب العقــد، أو مــع التزامــات المتعاقــد الآخــر، وتبيــن أن المتعاقــد 
المغبــون لــم يبــرم العقــد، إلا أن المتعاقــد الآخــر قــد أســتغل فيــه طيشًــا بينـًـا أو هــوى جامحًــا، جــاز 
للقاضــي بنــاءً علــى طلــب المتعاقــد المغبــون أن يبطــل العقــد، أو ينقــص التزامات هــذا المتعاقــد()4).

أمــا المشــرَع الإماراتــي فلــم يأخــذ بنظريــة الاســتغلال نظــراً لتأثــره الواضــح بالفقــه الإســلامي 
ولعــل الدافــع هــو الاعتقــاد بــأن هــذه النظريــة بعيــدة عــن الفقــه الإســلامي، فالقوانيــن الحديثــة قــد 
ــل  ــان، ب ــة والائتم ــتغلال الثق ــم تنظــم اس ــا ل ــة، ولكنه ــوى والحاج ــش واله ــتغلال الطي ــت اس نظم
ــي  ــم القانون ــي التنظي ــن القصــور ف ــا يكم ــد، وهن ــى العق ــر عل ــذب لا يؤث ــك مجــرد ك ــرت ذل اعتب
لقانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي، فــإذا تبيــن بعــد ذلــك أن البائــع كان كاذبــاً فــإن البيــع يعُــد 

عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، ج 1، مرجع   (1(

سابق، ص 386 وما بعدها. 

والإرادة  العقد  المصادر،  ج1،  العامة،  الالتزام  نظرية  السوري،  المدني  القانون  شرح  الزرقا،  مصطفى  د.   (2(

المنفردة، دمشق: مطبعة الحياة، ط 4، 1994م، ص 206، 207. 

د. علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، مرجع سابق، ص 203.  (3(

انظر المادة )129( من القانون المدني المصري.  (4(
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غيــر لازم ويســتطيع المشــتري المطالبــة بفســخ العقــد)1)، بشــرط أن هــذا الكــذب وصــل إلــى حــد 
التغريــر مــع الغبــن الفاحــش، أمــا الكــذب المجــرد فــلا يؤثــر علــى العقــد فــي قانــون المعامــلات 

ــة الإماراتــي.  المدني

ــه لكــي يوجــد عيــب الاســتغلال يجــب توافــر الشــروط  ــن أن ومــن خــلال هــذا التعريــف يتبي
ــة)2): التالي

أن توجــد حالــة ضعــف معينــة عنــد أحــد المتعاقديــن، تؤثــر علــى إرادتــه، فتجعلهــا غيــر . 1
ســليمة، وغيــر قــادرة علــى وزن الأمــور بشــكل صحيــح)3). وحالــة الضعــف قــد تكــون 

طيــش أو هــوى أو حاجــة أو عــدم خبــرة أو ضعــف فــي الإدراك.

ــدًا . 2 ــه عق ــرم مع ــتغلالها ليب ــد اس ــذه، ويقص ــف ه ــة الضع ــر بحال ــد الأخ ــم المتعاق أن يعل
بشــروط مجحفــة )غبــن فاحــش(. وبعبــارة أخــرى يجــب أن يكــون المتعاقــد الغابــن ســيء 

النيــة)4).

أن يترتب على الاستغلال غبن فاحش)5).. 3

أن يكــون اســتغلال ناحيــة الضعــف هــو الــذي دفــع المتعاقــد المســتغل إلــى إبــرام العقــد. . 4
وذلــك كمــا هــو الحــال فــي عيــوب الإرادة الأخــرى. ويســتطيع القاضــي اســتخلاص هــذا 

العنصــر مــن خــلال ظــروف وملابســات القضيــة)6).

ــإذا كانــت  ــة، ف وتحــدد درجــة الاختــلال فــي التــوازن بيــن الأداءات حســب ظــروف كل حال
التزامــات أحــد المتعاقديــن لا تتعــادل البتــة مــع مــا حصــل عليــه هــذا المتعاقــد مــن فائــدة بموجــب 
ــد إلا لأن  ــرم العق ــم يب ــون ل ــد المغب ــن أن المتعاق ــر، وتبي ــد الآخ ــات المتعاق ــع التزام ــد، أو م العق

د. عدنان السرحان، أحكام البيع، ط3، عمان: الآفاق المشرقة ناشرون، 2013م، ص 111.  (1(

محمد قالط بديوي أبو دلو، الغبن والاستغلال في نطاق عيوب الإرادة وفقا للقانون الأردني، مرجع سابق، ص   (2(

.13

د. سمير تناغو، الالتزام القضائي، الحكم القضائي مصدر جديد للالتزام، دراسة فنية لتعديل القاضي للعقد، مكتبة   (3(

الوفاء القانونية، 2014م، ص 126.

عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق،   (4(

.Philipe Le Tourneau, Contrat et obligations, rep, dalloz, 1999, p. 5 .293 ،292ص

د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، دار الثقافة للنشر   (5(

والتوزيع، 2016م، ص 83.

محمد قالط بديوي أبو دلو، الغبن والاستغلال في نطاق عيوب الإرادة وفقا للقانون الأردني، مرجع سابق، ص   (6(

.14
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المتعاقــد الآخــر، قــد اســتغل فيــه حالــة ضعــف نفســي، جــاز للقاضــي بنــاء علــى طلــب المتعاقــد 
المغبــون أن يعــدل العقــد، أو أن يبطلــه)1). وعليــه فــإن هنــاك مــن الفقــه مــن يميــل للأخــذ بالمعيــار 
المعنــوي فــي الغبــن، ويــرى أن ســبب قابليــة العقــد للإبطــال ليس هــو عدم التعــادل فــي الأداءات)2)، 

بــل هــو اســتغلال أحــد المتعاقديــن لحالــة ضعــف نفســي فــي المتعاقــد الآخــر.

ويمكــن القــول: إن الاســتغلال ليــس بالأمــر النــادر الوقــوع، بــل هــو كثيــر الوقــوع فــي الحيــاة 
العمليــة. وهــو لا يقــع فقــط فــي نطــاق التصرفــات القانونيــة المدنيــة، وإنمــا يشــمل العقــود التجاريــة 
ــث أن  ــرة، حي ــرة الإرادة الح ــتغلال بفك ــب الاس ــل عي ــة)3). ويتص ــة أو دولي ــت داخلي ــواء أكان س
جوهــر هــذا العيــب هــو وجــود حالــة ضعــف كانــت تؤثــر علــى إرادة المتعاقــد عنــد إبــرام العقــد 

ويأتــي المتعاقــد الأخــر وينتهــز هــذه الفرصــة ليبــرم معــه عقــدًا بغبــن فاحــش)4).

فالأصــل أنــه يتعيــن علــى كل متعاقــد عنــد إبــرام العقــد أن يتأكــد مــن توافــر العــدل التبادلــي)5)، 
ــة)6)،  ــة العقدي ــان العدال ــد، ودوره ضم ــد مســتلزمات العق ــى هــو وســيلة لتحدي ــذا المعن والعــدل به
وبالتالــي، مــن انتفــاء الغبــن فــي صفقتــه. وذلــك حرصًــا علــى مصلحتــه الخاصــة، وحمايــة لمنافعه.

ورغــم تعــدد تعاريــف الاســتغلال إلا أن جميعهــا ترمــي إلــى مفهــوم واحــد، وهــو اســتغلال أحد 
المتعاقديــن لحالة نفســية فــي المتعاقــد الآخر)7).

ويلخــص الباحــث بالنظــر إلــى تعريفــي الغبــن والاســتغلال انــه نلاحــظ وجــود تقــارب 
المعنييــن؛ ولذلــك نجــد مــن الفقهــاء مــن عالــج موضوعــي الغبــن والاســتغلال معًــا.

د. نبيل إبراهيم سعد، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الإسكندرية-مصر: منشأة المعارف، 2001م،   (1(

ص149.

د. حمدي محمد إسماعيل سلطح، القيود الواردة على مبدأ سلطان الإرادة في العقود المدنية، دراسة مقارنة بالفقه   (2(

الإسلامي، الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2007م، ص 201.

عبد الحميد بن شيتي، سلطة القاضي في تعديل العقدـ، رسالة دكتوراه، معهد الحقوق والعلوم الإدارية، جامعة   (3(

الجزائر، 1996م، ص24.

فطيمة عاشور، تفسير العقد على ضوء القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير، فرع العقود والمسؤولية كلية   (4(

الحقوق، بن عكنون، جامعة الجزائر، 2004م، ص 14. د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، 
مرجع سابق، ص 469

د. محمد وحيد سوار، الاتجاهات العامة في القانون المدني، دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي والمدونات العربية،   (5(

ط 2، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، ط 2، 2001م، ص 190.

د. علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، مرجع سابق، ص 368.  (6(

د. عمر محمد عبد الباقي، الحماية العقدية للمستهلك، مرجع سابق، ص 512   (7(
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ــا  ــة شــروط نوجزه ــر أربع ــب الإرادة تواف ــذي يعي ــام الاســتغلال بوجــه عــام ال ويســتلزم لقي
ــي: كالآت

وجود طيش بينَ أو هوى جامح لدى المتعاقد:أ. 

لتحقــق الاســتغلال يجــب وجــود حالــة ضعــف إنســاني لــدى المتعاقــد، راجعــة لظــروف معينة، 
وحــالات الضعــف الإنســاني متعــددة، إلا أن المشــرع المصــري حصرهــا فــي عنصريــن الطيــش 
البيـَـن والهــوى الجامــح، أمــا المشــرع العراقــي فقــد زاد بالقــول )الحاجــة، الطيــش، الهــوى، ضعــف 
الإدراك، أو قلــة التبصــر( )1)، ويرجــح الباحــث مســلك المشــرع العراقــي مــن حيــث تنــاول كافــة 
حــالات العنصــر النفســي أو الشــخصي للاســتغلال مــن خــلال قيــام المتعاقــد المســتغل باســتغلال 
ناحيــة مــن نواحــي الضعــف الإنســاني فــي المتعاقــد الآخــر ليحصــل منــه علــى غنــم فــادح، ويحملــه 

بغــرم مفــرط.

وتجــدر الملاحظــة أن تقديــر حــالات العنصــر النفســي للاســتغلال يخضــع لســلطة القاضــي 
ــلان  ــث تحتم ــة، بحي ــورة كافي ــا بص ــدم تحديدهم ــراً لع ــوال، نظ ــروف والأح ــاً للظ ــة تبع التقديري

ــي والتفســيرات )2).  ــن المعان ــد م بصــورة أو بأخــرى العدي

 فيتمثــل الطيــش البيـَـن فــي الخفـَـة الزائــدة التــي تــؤدي إلــى التســرع وعــدم الاكتــراث 
بالعواقــب، أمــا الهــوى الجامــح فهــو الرغبــة الشــديدة التــي تقــوم فــي نفــس المتعاقــد تــؤدي بــه إلــى 

ــة)3). ــة هــي موضــوع الرغب ــال معين ــى أعم ــم عل ــدان ســلامة الحك فق

قصد الطرف الآخر استغلال الطيش البينَ أو الهوى الجامح:ب. 

ــن، أو الهــوى الجامــح لــدى المتعاقــد لا يكفــي لاعتبــاره  إن توافــر شــرط وجــود الطيــش البيَ
ــه بــل يجــب توافــر شــرط  ــا فــي الإرادة وإعمــال ســلطة القاضــي فــي تعديــل العقــد، أو إبطال عيبً
القصــد والنيــة لــدى المتعاقــد الآخــر للاســتفادة مــن هــذا الضعــف النفســي، وهــذا يقضــي أن يكــون 
ــف  ــذا الضع ــود ه ــم بوج ــى عل ــر عل ــد الآخ ــوى المتعاق ــن أو ه ــش بيَ ــتغل طي ــذي اس ــد ال المتعاق

ينظر المادة 125 من القانون المدني العراقي.   (1(

الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع  المدني  القانون  الوسيط في شرح  السنهوري،  الرزاق أحمد  د. عبد   (2(

سابق، ص 400.
د. محمد علي الخطيب، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون اليمني والمصري والفقه الإسلامي، رسالة 

دكتوراه، مصر: جامعة عين شمس، 1992م، ص 185.

د. أنور العمروسي، عيوب الرضا في القانون المدني، الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال، الإسكندرية-مصر:   (3(

منشأة المعارف، 2003م، ص 280.
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ــن« و »هــوى جامــح«)1). النفســي فيــه، وهــذا يظهــر فــي مصطلــح »طيــش بيَ

الوصول بالاستغلال إلى اختلال التوازن:ج. 

هــذا الشــرط هــو العنصــر المــادي فــي الاســتغلال، ويتمثــل فــي الاختــلال وعــدم التعــادل بيــن 
مــا يأخــذه المتعاقــد ومــا يعطيــه)2). وهــذا الشــرط هــو أول أمــر يجــب علــى القاضــي المدنــي التأكــد 
ــوم  ــذي تق ــوازن ال ــلال الت ــة الاســتغلال، والمقصــود باخت ــام حال ــي قي ــد النظــر ف ــره عن ــن تواف م
عليــه نظريــة الاســتغلال ليــس التفــاوت اليســير أو مــا يعبــر عنــه الفقــه الإســلامي بالغبــن اليســير، 
بــل هــو التفــاوت الفاحــش أو غيــر العــادي الــذي يخــرج عــن المألــوف فــي المعامــلات)3). ومعيــار 

تقديــر عــدم التعــادل يكــون علــى أســاس القيمــة الشــخصية للالتزامــات المتقابلــة.

كون الاستغلال هو الدافع إلى التعاقد:د. 

فالعبــرة فــي تحقــق الاســتغلال تكمــن فــي إرادة المتعاقــد الغابــن فيمــا إذا اتجهــت إلــى اســتغلال 
حالــة ضعــف موجــودة فــي المتعاقــد المغبــون أم لا)4). ويرجــع تقديــر ذلــك لســلطة قاضــي 
ــن  ــي الغب ــذي يدع ــرف ال ــى الط ــتغلال عل ــروط الاس ــر ش ــات تواف ــبء إثب ــع ع ــوع، ويق الموض

ــج عــن الاســتغلال)5). النات

المطلب الثاني: التمييز بين الغبن والاستغلال

الغبــن هــو عــدم التعــادل بيــن مــا يعطيــه العاقــد ومــا يأخــذه فهــو بهــذا يعتبــر المظهــر المــادي 
للاســتغلال، ومــن ثــم يتميــز عنــه بأمريــن جوهرييــن)6): 

للنشر  الجديدة  الجامعة  دار  الأول، مصر:  الجزء  الالتزام،  للالتزام، مصادر  العامة  النظرية  نبيل عوض،  د.   (1(

عن  الناتج  الغبن  للاستغلال،  العامة  النظرية  العامري،  مهيوب  حزام  هائل  ص196.  2004م،  والتوزيع، 
الاستغلال، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 305.

للقانون الأردني، دراسة مقارنة،  الغبن والاستغلال في نطاق عيوب الإرادة وفقاً  أبو دلو،  محمد قالط بديوي   (2(

مرجع سابق، ص 188، 189.

المدني الجزائري والفقه الإسلامي، مرجع سابق،  القانون  العقد في  القاضي في تعديل  محمد بوكماش، سلطة   (3(

ص112.

د. محمود علي الرشدان، الغبن في القانون المدني، دراسة مقارنة، عمان: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2010م،   (4(

ص 110.

نبيل عوض، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 198.  (5(

د. جلال العدوي، أصول الالتزامات، مصادر الالتزام، الإسكندرية: منشأة المعارف، 1997م، ص 179.  (6(
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الأول: أنه لا يكون في التبرعات، لأن العاقد فيها يعطي ولا يأخذ)1)؛

الثانــي: أنــه يقــاس بمعيــار مــادي، فينظــر فيــه إلــى مــا بيــن الأداءات المتقابلــة مــن تفــاوت فــي 
القيمــة الماديــة؛ أي القيمــة بحســب ســعر الســوق)2). 

ــن  ــارة ع ــو عب ــه، فه ــا ل ــرًا ماديً ــن إلا مظه ــر الغب ــي لا يعتب ــر نفس ــو أم ــتغلال فه ــا الاس أم
اســتغلال أحــد المتعاقديــن لحالــة الضعــف التــي يوجــد فيهــا المتعاقــد الآخــر للحصــول علــى مزايــا 

ــا غيــر مألــوف)3).  لا تقابلهــا منفعــة لهــذا الأخيــر أو تتفــاوت مــع هــذه المنفعــة تفاوتً

ويؤثــر الاســتغلال فــي العقــد فيــؤدي إلــى اختــلال توازنــه، ولقــد أخــذ بــه المشــرع المصــري، 
واعتبــره عيبـًـا مــن عيــوب الإرادة وذلــك مــع الإبقــاء علــى بعــض الحــالات فــي الغبن المــادي. ومن 
هــذا فهــو يختلــف عــن الغبــن فــي الأمريــن المذكوريــن، إذ يصــح أن يقــع فــي جميــع التصرفــات، 

كمــا أن المعيــار فيــه معيــار شــخصي لا مــادي)4).

أولاً- أوجه الشبه:

يتشابه كل من الغبن والاستغلال من حيث انعدام التعادل بين الالتزامات العقدية.أ. 

كل منهما يقوم على قواعد أخلاقية تهدف إلى تحقيق العدل بين المتعاقدين.ب. 

كل منهما يعبر عن تدخل الدولة في تكوين العقود)5).ج. 

ثانياً: أوجه الاختلاف:

ويختلــف الاســتغلال عــن الغبــن، فالغبــن هــو مجــرد عــدم التعــادل أو عــدم التناســب بيــن مــا 

د. أنور سلطان، مصادر الالتزام في القانون المدني الأردني دراسة مقارنة بالفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص   (1(

.73

حازم سالم محمد الشوابكة، نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد، دراسة مقارنة، رسالة دكتوراه، مصر: جامعة   (2(

عين شمس، 2009م، ص 224. 

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع   (3(

سابق، ص293.

محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص   (4(

.97

محمد قالط بديوي أبو دلو، الغبن والاستغلال في نطاق عيوب الإرادة وفقا للقانون الأردني، مرجع سابق، ص   (5(

.14
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يعطيــه العاقــد ومــا يأخــذه بمقتضــى العقــد، فالغبــن أمــر مــادي)1)، أمــا الاســتغلال فهــو أمــر نفســي، 
ــع شــخص شــيئاً  ــدون اســتغلال هــو أن يبي ــن ب ــل الغب ــة ومث ــه العادي ــن هــو نتيجت ــد يكــون الغب فق

قيمتــه ألــف درهــم بخمســمائة درهــم، أو العكــس كأن يشــتري هــذا الشــيء بألفــي درهــم)2).

ــم تعتبــر الغبــن  ــة الإماراتــي ل  ولذلــك نجــد أن كل القوانيــن ومنهــا قانــون المعامــلات المدني
الفاحــش لوحــده عيــب مــن عيــوب الإرادة)3)، بمعنــى إن الاســتغلال يــؤدي إلــى الغبــن لكــن ليــس 
بالضــرورة أن كل غبــن يكــون ناجمًــا عــن اســتغلال فقــد يأتــي مجــردًا مــن أي عيــب مــن عيــوب 
الإرادة الأخــرى كالاســتغلال أو التغريــر أو غيــره)4)، كمــا إنــه قــد يأتــي نتيجــة إكــراه صــادر مــن 

غيــر المتعاقــد)5).

ويخلــص الباحــث ممــا تقــدم بالقــول إن الغبــن يفتــرق عــن الاســتغلال، مــن حيــث أن الأول 
عيــب فــي العقــد لا فــي الإرادة، لأنــه يتحقــق بمجــرد التفــاوت المــادي المقــرر لــه حتــى لــو كانــت 
إرادة العاقــد المغبــون ســليمة، فــي حيــن أن الثانــي عيــب فــي الإرادة، لأنــه زيــادة علــى التفــاوت 
غيــر المألــوف، ولابــد أن يســتغل فيــه العاقــد ضعفـًـا فــي المغبــون بحيــث تفســر إرادتــه ويندفــع إلــى 

التعاقــد تحــت تأثيــر هــذا الاســتغلال.

المطلب الثالث: عناصر الاستغلال

كــي ينهــض الاســتغلال كعيــب مــن عيــوب الإرادة فــي القوانيــن التــي أخــذت بــه، يجــب أن 
تتوافــر فيــه عنصريــن وهمــا العنصــر المــادي والعنصــر المعنــوي)6):

العنصر الأول: )الموضوعي( الغبن وهو يمثل الشرط المادي للاستغلال.

محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون المدن الجزائري والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص   (1(

.97

د. حسن علي الذنون، الوجيز في النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، عمان: دار وائل، ط1، 2002م، ص   (2(

.118

انظر المادة 191 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 المعدل، وانظر قرار محكمة تمييز   (3(

دبي، المنشور في إصدارات المكتب الفني لمحكمة تمييز دبي، العدد السادس، ج 1، لسنة 2005م، ص 112.

د. صالح أحمد اللهيبي، الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مجلة القانون   (4(

المغربي، 2016م، العدد 32، ص 9.

ينظر المادة 184 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي التي تقول أنه: »إذا صدر الإكراه من غير المتعاقدين.   (5(

فليس لمن أكره على التعاقد أن يتمسك بعدم نفاذ العقد ما لم يثبت أن المتعاقد الآخر كان يعلم أو كان من المفروض 
أن يعلم بهذا الإكراه«.

علي غانم أحمد الشيباني، نحو تنظيم قانوني لعيب الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة في القانون المدني الأردني   (6(

والقانون المدني اليمني، رسالة دكتوراه، عمان-الأردن: جامعة العلوم الإسلامية العالمية، 2018م، ص 60.
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ــدة بموجــب العقــد، وبيــن مــا  ــه العاقــد مــن فائ إن الغبــن هــو الاختــلال بيــن مــا يحصــل علي
يتحملــه مــن التزامــات علــى وجــه يختــل بــه التــوازن الــذي يضعــه المتعاقــدان موضــع الاعتبــار 
بحيــث يكــون مــا يأخــذه أحدهمــا أقــل ممــا يعطيــه فهــو مغبــون إذا أعطــى أكثــر ممــا أخــذه وغابــن 

إذا أخــذ أكثــر ممــا أعطــى)1). 

كمــا يعنــي فقــدان التعــادل بيــن قيمــة مــا يأخــذ وقيمــة مــا يعطــي وهــذه القيمــة تقــدر باعتبــار 
حالــة المتعاقــد وقــت التعاقــد أي باعتبــار ظروفــه الشــخصية، فــإذا كان مــن الهــواة ويرغــب فــي 
ــن  ــادل الثم ــة لا تع ــا المادي ــن أن قيمته ــم م ــرائها بالرغ ــى ش ــل عل ــة، ويقب ــى تحف ــول عل الحص
المطلــوب فــلا يعتبــر مغبونـًـا، لأن الاســتغلال يتطلــب أن يكــون المغبــون عاجــزًا عــن تقديــر قيمــة 
مــا يعطــي وقيمــة مــا يأخــذ بســبب ظروفــه الخاصــة وهــي الطيــش البيــن أو الهــوى الجامــح)2).

 وعــدم التعــادل بيــن الالتزامــات لــم يرمــز لــه المشــرع برقــم معيــن بــل تــرك للقاضــي تقديــره 
بالنظــر إلــى ظــروف التعاقــد وقيمــة المتعاقــد عليــه وشــروط العقــد، غايــة الأمــر أنــه يشــترط فــي 
عــدم التعــادل أي فــي الغبــن أن يكــون فاحشــاً حســب مــا عبــر عنــه المشــرع المصــري فــي المــادة 
129 /)3)1، حيــث أن الغبــن اليســير متســامح فيــه فــي المعامــلات عامــة وهــو يمثــل هامــش الربــح 

للبائــع أو هامــش المنفعــة للمشــتري. 

ويتمثــل العنصــر المــادي للاســتغلال فــي اختــلال التعــادل وانعــدام المقابــل فــي العقــد، حيــث 
ــة وجــود تفــاوت كبيــر بيــن التزامــات أحــد المتعاقديــن، وبيــن مــا  يتحقــق هــذا العنصــر فــي حال
حصــل عليــه هــذا المتعاقــد مــن فائــدة، أو مــع التزامــات المتعاقــد الآخــر، ويجــب أن يكــون عــدم 
التعــادل فادحًــا، علمًــا أن المشــرع لــم يحــدد الجســامة برقــم معيــن وتــرك ذلــك لتقديــر القاضــي، 

ــا لظــروف المتعاقديــن، وبحســب ملابســات التعاقــد)4). وفقً

د. صالح أحمد اللهيبي، الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مرجع سابق،   (1(

ص14.

د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، نظرية العقد، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2004م، ص 174.  (2(

الكتاب  للالتزام،  العامة  النظرية  الشرقاوي،  د. جميل  المصري.  المدني  القانون  من   )1 /  129( المادة  انظر   (3(

الأول، مصادر الالتزام، القاهرة: دار النهضة العربية، 1995م، ص 176. ومحكمة النقض المصرية تؤكد على 
ضرورة توافر العنصر المادي، فقد ذهبت في أحد أحكامها إلى أنه: »يقصد بالاستغلال أن يغتنم الغير فرصة 
التصرف أن  يكفي لإبطال  أمواله. ولا  بها ويثري من  يستغله  فيستصدر منه تصرفات  أو غفلته  سفه شخص 
يعلم المتصرف إليه بما كان يتردى فيه المتصرف من سفه أو غفلة بل يجب أن يثبت إلى جانب هذا العلم قيام 
الاستغلال بالمعنى السابق بيانه«. انظر الطعن 200 لسنة 29 قضائية جلسة 11 /  5 / 1964 س 15، ص 706، 
الثاني،  القانون المدني المصري، الجزء  إليه لدى: د. قمر موسى، الموسوعة الجامعة في التعليق على  مشار 

الإسكندرية: دار الفكر الجامعي، 2003م، ص 933، 934.

مندي آسيا يسمينة، النظام العام والعقود، رسالة ماجستير في الحقوق، فرع العقود والمسؤولية، جامعة يوسف بن   (4(

خدة، 2009م، ص63.
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ــث  ــا حي ــا ثابتً ــس رقمً ــار لي ــذا المعي ــادي، وه ــار م ــادل ذات معي ــلال التع ــي اخت ــة ف فالفداح
يتغيــر تبعًــا لظــروف كل حالــة)1). وأكثــر مــا يقــع عــدم التعــادل فــي العقــود المحــددة، وقــد يقــع فــي 
عقــود التبــرع، ومثــال ذلــك أن يقــوم زوج مســن بهبــة زوجتــه الثانيــة مــالاً معينـًـا، ويحــرم زوجتــه 
ــب  ــة لعي ــن. فتخضــع الهب ــا المس ــى زوجه ــة عل ــة الثاني ــر الزوج ــت تأثي ــك تح ــم ذل ــى، ويت الأول
ــاك أي التــزام علــى الزوجــة فيتحقــق عــدم التعــادل بصفــة مطلقــة)2). الاســتغلال، ولا يكــون هن

ــح  ــر الأول إذ ص ــو العنص ــتغلال، أو ه ــادي للاس ــر الم ــو المظه ــظ ه ــا نلاح ــن كم إن الغب
ــي  ــوره إلا ف ــن تص ــن لا يمك ــك أن الغب ــن ذل ــن الغب ــع م ــتغلال أوس ــإن الاس ــم ف ــن ث ــر وم التعبي
العقــود المعاوضــة غيــر الاحتماليــة كالبيــع أو الإيجــار، أمــا الاســتغلال فمــن الممكــن تصــوره فــي 
ــى اســتغلال  ــراط ومعن ــى الإف ــرع، إذ أجتمــع فيهــا معن ــود التب ــة وعق ــود المعاوضــة الاحتمالي عق
ضعــف المتعاقــد)3)، والاختــلال الشــديد يمكــن تصــوره فــي أغلــب التصرفــات، وهــي المعاوضــات 
المحــددة، وكذلــك فــي العقــود الاحتماليــة، وفــي عقــود التبــرع، بــل يمكــن تصــور الاســتغلال حتــى 
فــي التصرفــات القانونيــة الصــادرة مــن جانــب واحــد مثــل الوصيــة التــي قــد يصدرهــا الموصــي 
ــا)4). ويجــب أن يكــون عــدم التعــادل بيــن قيمــة الالتزامــات  ــا معينً لصالــح مــن أســتغل فيــه ضعفً
العقديــة جســيمًا أو فاحشًــا بمــا يتجــاوز الحــدود المألوفــة فــي المعامــلات)5). ويرجــع ذلــك إلــى أن 
عــدم التعــادل اليســير يعتبــر أمــرًا مألوفًــا فــي التعامــل، بحيــث أن الاعتــداد بــه يزعــزع اســتقرار 

المعامــلات)6).

 ولابــد مــن الإشــارة إلــى أن الغبــن الــذي يمثــل العنصــر الأول للاســتغلال فــي العقــود الشــائعة 
فــي الحيــاة العمليــة وهي)7):

الغبن الفاحش في عقود المعاوضات المالية محددة القيمة:أ. 

إن المثــال الأوضــح هنــا هــو عقــد البيــع، ذلــك أن الطرفيــن وهمــا البائــع والمشــتري يعــرف 

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر   (1(

الالتزام، مرجع سابق، ص 394.

علي غانم أحمد الشيباني، نحو تنظيم قانوني لعيب الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة، مرجع سابق، ص 61.  (2(

د. عبد القادر الفار، مصادر الالتزام، عمان: دار الثقافة، 2001م(، ص 76.  (3(

أصول  العدوي،  135. جلال  2013م، ص  القاهرة:  للالتزام،  العامة  النظرية  لطفي،  محمود  محمد حسام  د.   (4(

الالتزامات، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 186.

د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، نظرية العقد، مرجع سابق، ص 174.   (5(

د. مصطفى الجمال، مصادر الالتزام، الإسكندرية: دار المطبوعات الجامعية، 1999م، ص 179.  (6(

2012م، ص  الجامعية،  المطبوعات  دار  الالتزام،  للالتزام، مصادر  العامة  النظرية  السعود،  أبو  د. رمضان   (7(

.140
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كل منهمــا مقــدار مــا يأخــذ ومقــدار مــا يعطــي، ومــن المتصــور جــدًا أن يأتــي الغبــن مــن اســتغلال 
ــري  ــي المص ــون المدن ــن القان ــادة 129 م ــص الم ــة، إلا إن ن ــة الماس ــح أو الحاج ــوى الجام اله
ــرف  ــرف دون الط ــى ط ــا عل ــب التزامً ــي ترت ــود الت ــور العق ــن ص ــرى م ــورة أخ ــن ص تتضم
ــم  ــش ناج ــن فاح ــود غب ــذه العق ــي ه ــع ف ــن أن يق ــن الممك ــراء إذ م ــع أو الش ــد بالبي ــي كالوع الثان
عــن اســتغلال)1)، إلا أننــا نجــد أن قوانيــن أخــرى مثــل قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي فــي 
المادتيــن 146 - 147 قــد نظــم الوعــد بالتعاقــد ولكنــه عــد الوعــد عقــد ملــزم لجانــب واحــد وبالتالــي 
لا توجــد التزامــات فــي ذمــة الموعــود لــه وفــي ذلــك إشــارة واضحــة إلــى اســتبعاد الوعــد بالتعاقــد 
ــث أن الالتزامــات  ــك حي ــي ذل ــي ف ــول حســناً فعــل المشــرع الإمارات مــن نطــاق الاســتغلال، ونق
النهائيــة لا تظهــر إلا بعــد أن يرتــب العقــد التزاماتــه بعــد إبــداء الموعــود لــه رغبتــه بالتعاقــد وعــدم 
نكــول الواعــد عــن وعــده إذ فــي هــذه الفتــرة بالــذات نســتطيع الــكلام عــن الغبــن الفاحــش الناجــم 

عــن الاســتغلال أو عدمــه)2).

التصرفات القانونية الصادرة من جانب واحد )الإرادة المنفردة(:ب. 

ــر  ــخص لآخ ــي ش ــة أن يوص ــي حال ــا ف ــتغلال كم ــوع الاس ــور وق ــن تص ــة يمك ــي الوصي ف
أســتغل فيــه طيشًــا بينـًـا أو هــوى جامحًــا فالوصيــة هنــا تكــون مشــوبة بعيــب الاســتغلال خصوصًــا 
ــم  ــد الوصيــة معيبــة إذا ل ــم تعُ ــا أن نصــوص قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي ل إذا مــا عرفن
تتجــاوز ثلــث التركــة ولــو كان فيهــا غبــن فاحــش فنحــن نتعامــل مــع ثلــث كل المــال الموصــي بمــا 
فيــه المــال )الموصــى بــه()3)، وهنــاك مــن يــرى إنــه لا يمكــن تصــور الاســتغلال فــي التبرعــات)4).

الغبن الفاحش في العقود الاحتمالية:ج. 

ــا يأخــذ أو  ــدار م ــن مق ــرف أحــد الطرفي ــي لا يع ــود الت ــك العق ــي تل ــة ه ــود الاحتمالي إن العق
ــد  ــود)5) وق ــن الفاحــش فــي هــذه العق ــة تصــور الغب ــال بإمكاني ــه ق ــب الفق ــدار مــا يعطــي، وأغل مق

نصت المادة )129( من القانون المدني المصري على أنه: »1 -  إذا كانت التزامات أحد المتعاقدين لا تتعادل   (1(

البتة مع ما حصل عليه هذا المتعاقد من فائدة بموجب العقد أو مع التزامات المتعاقد الآخر، وتبين أن المتعاقد 
المغبون لم يبُرِم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشًا بيِّناً أو هوًى جامحًا، جاز للقاضي بناءً على طلب 

المتعاقد المغبون أن يتوقى الطرف الآخر دعوى الإبطال، إذا عرض ما يراه القاضي كافياً لرفع الغبن«.

د. صالح أحمد اللهيبي، الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مرجع سابق،   (2(

ص15.

انظر المادة 599 / 2 - 3 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي.  (3(

محمد حسام محمود لطفي، النظير العامة للالتزام، مرجع سابق، ص 135.  (4(

الجامعية،  المطبوعات  دار  الإسكندرية:  القانون،  مبادئ  محمود،  محمد  همام  د.  و  السعود،  أبو  رمضان  د.   (5(

 Strack )b(, Roland )h(, Et Boyer )l(, Droit Civil, 2. Le contrat, LITEC, .410 1998م، ص
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أحتــج أصحــاب هــذا الــرأي إلــى إن هــذه العقــود قائمــة علــى احتماليــة الكســب أو الخســارة فهــو 
أمــر طبيعــي وهــذا مــن طبيعتهــا، وبالتالــي لا ينبغــي النظــر إلــى هــذا الجانــب فيهــا وإنمــا الــذي 
ينبغــي النظــر إليــه هــو التعــادل بيــن احتمــال الخســارة وبيــن احتمــال الكســب فــي وقــت العقــد فــإن 
ــة  ــر مــن احتمالي ــودًا أو كان احتمــال الخســارة أرجــح بكثي ــن مفق ــن الاحتمالي كان هــذا التعــادل بي
الربــح فــإن الركــن الموضوعــي للاســتغلال يصبــح متحققـًـا كمــا هــو الحــال فــي عقــود المعاوضــات 

المحــددة)1).

ورأي ثانــي يذهــب إلــى القــول بعــدم أمكانيــة تطبيــق الاســتغلال فــي العقــود الاحتماليــة وذكــر 
ــة  ــا طبيع ــة له ــود الاحتمالي ــل والمنطــق لان العق ــع العق ــه يتماشــى م ــاه بأن ــذا الاتج ــدون له المؤي
خاصــة تختلــف عــن العقــود ذات العــوض)2)، إلا إنــه يمكــن الــرد علــى هــذا الاتجــاه بأنــه يخلــط 
بيــن العقــد وبيــن النتائــج التــي يــؤدي إليهــا، وينبغــي إعــادة النظــر فيــه لأنــه لا يتفــق مــع النظــرة 
الحديثــة للغبــن والتــي تهتــم بالاعتبــارات النفســية للمتعاقــد المغبــون وتضعهــا فــي الاعتبــار الأول، 
لذلــك كان القضــاء يتدخــل لإبطــال العقــود الاحتماليــة المشــوبة بالغبــن إذا مــا تبيــن أن هنــاك عــدم 

تناســب بيــن احتمــال خســارة أحــد الطرفيــن واحتمــال كســب المتعاقــد الأخــر)3).

العنصــر الثانــي: )هــو العنصــر النفســي(، ويتمثــل العنصــر المعنــوي أو النفســي للاســتغلال 
فــي كــون أحــد المتعاقديــن يســتغل فــي المتعاقــد الآخــر طيشًــا بينًــا أو هــوى جامحًــا)4)، فيتبيــن أن 
ــن  ــش البي ــة الطي ــق الاســتغلال وجــود حال ــي لتحق ــار كاف، ولا يكف ــم يصــدر عــن اختي رضــاه ل
أو الهــوى الجامــح فــي المتعاقــد، بــل يجــب أن يتبيــن انتهــاز المتعاقــد الآخــر فرصــة وجــود هــذه 
ــن  ــش البي ــال الطي ــن)5)، ومث ــرام تصــرف معي ــه مــن أجــل إب ــة واســتغلال هــذا الضعــف في الحال
ــه شــيئاً  ــع ل ــش ويبي ــذا الطي ــم ه ــه بســفه، فيســتغل أحده ــق من ــرًا فينف ــالاً كثي ــرث شــخص م أن ي

.1998, p. 320

د. صالح أحمد اللهيبي، الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مرجع سابق،   (1(

ص16.

هائل حزام مهيوب العامري، النظرية العامة للاستغلال، الغبن الناتج عن الاستغلال، دراسة مقارنة بين القانون   (2(

الوضعي والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 260.

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع   (3(

سابق، ص293.

د. نبيل عوض، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص196. د. هائل حزام   (4(

مهيوب العامري، النظرية العامة للاستغلال، الغبن الناتج عن الاستغلال، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي 
والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 305.

د. أنور العمروسي، عيوب الرضا في القانون المدني، الغلط، التدليس، الإكراه، الاستغلال، مرجع سابق، ص   (5(
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بأضعــاف ثمنــه، أو يشــتري منــه شــيئاً بأقــل مــن ثمنــه بكثيــر، أمــا الهــوى الجامــح إدمــان الخمــر 
أو لعــب القمــار.

ويتحقــق هــذا العنصــر بوجــود أحــد المتعاقديــن اســتغلال حالــة ضعــف عنــد المتعاقــد الأخــر. 
وهــذا الضعــف هــو الــذي جعــل الأخيــر يقــدم علــى أبــرام العقــد بالرغــم ممــا فيــه مــن اختــلال فــادح 
فــي الالتزامــات)1). ويتمثــل المظهــر الأول فــي الضعــف النفســي الــذي يعتــري المتعاقــد المغبــون، 

ويتمثــل المظهــر الثانــي فــي اســتغلال المتعاقــد معــه لهــذا الضعــف)2).

 وقــد بيــن المشــرع المصــري فــي المــادة 129 نواحــي الضعــف التــي يســتغلها المتعاقــد وهــي 
)الطيــش البيــن أو الهــوى الجامــح(، والطيــش البيــن هــو عــدم الخبــرة بالأمــور والاســتهانة الشــديدة 
بعواقبهــا، مثــل الشــاب الصغيــر الــذي ورث مبلغًــا كبيــرًا مــن المــال، فيندفــع فــي تصرفاتــه دون 
ــات)3)، أمــا الهــوى  ــك التصرف ــب تل ــه المــال عــن التبصــر بعواق ــث يعمي وزن لهــا ولعواقبهــا حي
الجامــح فيقصــد بــه الميــل الشــديد أو الشــعور العنيــف تجــاه شــخص أو شــيء حيــث يــؤدي هــذا 
الميــل أو الشــعور إلــى فقــدان الشــخص ملكــه التدبــر والاتــزان)4) ومثــال ذلــك الزوجــة الشــابة التــي 
تســتغل فــي زوجهــا الشــيخ الكبيــر حبــه لهــا وتســتكتبه عقــودًا فيهــا غبــن واضــح ونيــة الأضــرار 
ــد الآخــر فــلا  ــد للمتعاق ــة التــي يكنهــا المتعاق ــود والعطــف والمحب ــى، أمــا ال ــه الأول ــأولاد زوجت ب
تكفــي لتحقــق الاســتغلال كمــا فــي حالــة إيثــار الوالــد أحــد أبنائــه وذلــك بالهبــة لهــذا الابــن خاصــة 

إذا كان لهــذا الإيثــار مــا يبــرره مــن عنايــة خاصــة بذلهــا هــذا الابــن لأبيــه دون ســائر إخوتــه)5).

ــدواء فخــرج  ــاء ال ــه أحــد الأطب ــت متأخــر ووصــف ل ــي وق ــو جــاء أحــد المرضــى ف ــا ل كم

د. جميل الشرقاوي، النظرية العامة للالتزام، الكتاب الأول، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 178. د. نبيل   (1(

عوض، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص 198.

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق، ص   (2(

365. د. هائل حزام مهيوب العامري، النظرية العامة للاستغلال، الغبن الناتج عن الاستغلال، دراسة مقارنة بين 

القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 320.

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني، الجزء الأول، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع   (3(

سابق، ص 299. د. نبيل سعد، النظرية العامة للالتزام، ج 1، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 159.

د. علي غانم أحمد الشيباني، نحو تنظيم قانوني لعيب الاستغلال كعيب من عيوب الإرادة، مرجع سابق، ص 63.  (4(

د. رمضان أبو السعود، النظرية العامة للالتزام، مصادر الالتزام، مرجع سابق، ص 140. وهذا ما سارت عليه   (5(

محكمة النقض المصرية، حيث قررت في أحد أحكامها أنه: »يشترط لتطبيق المادة 129 من القانون المدني أن 
يكون المتعاقد المغبون لم يبرم العقد إلا لأن المتعاقد الآخر قد استغل فيه طيشًا بيناً أو هوى جامحًا بمعنى أن 
يكون هذا الاستغلال هو الذي دفع المتعاقد المغبون إلى التعاقد«. انظر: الطعن 45 لسنة 34 قضائية- جلسة 11 / 
5 / 1967 س 18 ص 974. مشار إليه لدى: د. قمر موسى، الموسوعة الجامعة في التعليق على القانون المدني 

المصري، الجزء الثاني، مرجع سابق، ص 934.
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المريــض وأســتغله أحــد الصيادلــة لكــون الوقــت كان وقتـًـا متأخــرًا مــن الليــل، ففهــم أنــه فــي حاجــة 
ماســة للــدواء فلــو طبقنــا علــى هــذه الواقعــة القانــون المدنــي المصــري ســنجد أن الهــوى الجامــح 
أو الطيــش البيَــن لا يســتوعبها أمــا الحاجــة فهــي تســتوعبها، وضعــف الإدراك هــو عــدم الخبــرة 
وســوء التقديــر للأمــور، وهــو لا يبلــغ درجــة العتــه ولا الســفه لأنــه يقــع فــي الغالــب لمــرة واحــدة 
أمــا الســفه والعتــه فهــو أشــبه بالأمــراض المزمنــة أي حالــة ملازمــة للشــخص بحيــث بــات يوصف 
الشــخص بأنــه معتــوه أو ســفيه أمــا مــن تســتغل حاجتــه فــلا يلازمــه وصــف )مســتغل( دائمًــا، وإنمــا 

هــو عقــد يتميــز بهــذا الوصــف)1).

ــرة أو  ــدم خب ــوى أو ع ــش أو ه ــن طي ــون م ــد المغب ــي العاق ــا ف ــتغل م ــز المس ــد أن ينته ولاب
ــه غبــن فاحــش وفــي التعاقــد تحــت تأثيــر  ــدًا في ضعــف إدراك أو حاجــة ملحــة فيتعاقــد معــه تعاق
الاســتغلال يكــون رضــاء المغبــون غيــر كاف أمــا عــبء إثبــات العنصريــن الموضوعــي والنفســي 
فيقــع علــى العاقــد المغبــون، ونجــد أن أثبــات العنصــر المــادي )الموضوعــي( ســهل فهــو يتحقــق 
بالاختــلال الواضــح الــذي فيــه غبــن فاحــش، أمــا العنصــر النفســي فهــو صعــب الإثبــات وأن كان 

الأمــر فــي نهايــة المطــاف ســيؤول إلــى تقديــر القاضــي)2).

ــاء علــى ســعر  ــد الثمــن بن ــده للثمــن نظــم مســألة تحدي كمــا إن المشــرع الإماراتــي فــي تحدي
ــا فــي ذلــك)3). ــم يتبيــن أنــه كان كاذبً ــرًا مــا يتولاهــا البائــع ث الســوق، وهــذه المهمــة كثي

ويخلــص الباحــث ممــا تقــدم بــأن الاســتغلال يقــوم علــى عنصريــن: الأول عنصــر مــادي وهــو 
ــا فاحشــاً. الثانــي  عــدم التعــادل بيــن الالتزامــات العقديــة، ويجــب أن يكــون مــن الجســامة أي غبنً
عنصــر نفســي وهــو وجــود ناحيــة مــن نواحــي الضعــف فــي إرادة أحــد المتعاقديــن، وتوافــر قصــد 
ــن  ــى يمك ــن حت ــن مجتمعي ــن العنصري ــر هذي ــد الأخــر. ويجــب تواف ــل المتعاق ــن قب الاســتغلال م

تطبيــق نظريــة الاســتغلال، ولا يكفــي توافــر أحدهمــا دون الأخــر.

د. صالح أحمد اللهيبي، الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مرجع سابق،   (1(

ص17.

د. همام زهران، الأصول العامة للالتزام، نظرية العقد، مرجع سابق، ص 177، 178. د. نبيل عوض، النظرية   (2(

العامة للالتزام، مصادر الالتزام، الجزء الأول، مرجع سابق، ص198. د. محمد حسين منصور، النظرية العامة 
للالتزام، مصادر الالتزام، عمان-الأردن: دار الثقافة للنشر والتوزيع، 2000م، ص 150.

بين  مقارنة  دراسة  الاستغلال،  الناتج عن  الغبن  للاستغلال،  العامة  النظرية  العامري،  مهيوب  هائل حزام  د.   (3(

القانون الوضعي والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 305 وما بعدها. محمد بوكماش، سلطة القاضي في تعديل 
العقد في القانون المدني الجزائري والفقه الإسلامي، مرجع سابق، ص 110، 111.
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المبحث الثاني: مدى سلطة القاضي في رفع الغبن الناتج عن الاستغلال

تمهيد:

ــه  ــة، رغــم عــدم تســاوي التزامــات المتعاقديــن فــي كل الأحــوال، إلا أن فــي العلاقــات العقدي
لابــد أن يكــون هنــاك تناســباً بينهمــا، وإذا مــا اختــل هــذا التناســب، وأصبحــت العلاقــة التعاقديــة 
غيــر متوازنــة، وكان هــذا الاختــلال ناتــج عــن اســتغلال أحــد المتعاقديــن لحالــة ضعــف نفســي فــي 

المتعاقــد الآخــر، جــاز للقاضــي بطلــب مــن المتعاقــد التدخــل لإعــادة التــوازن العقــدي)1).

ــه،  ــاق وتعديل ــذا الاتف ــة ه ــه بمراجع ــون تســمح ل ــه بموجــب القان للقاضــي ســلطة ممنوحــة ل
فيحــرص المتعاقديــن ابتــداء علــى أن يضمنــا فــي تعاقدهمــا الاســتقرار، وذلــك بــأن يلتــزم الحــدود 
المســموح بمــا يــؤدي إلــى تعديــل العقــد)2)، ولعــل أبــرز الأســباب ومظاهــر تدخــل القاضــي فــي 
ــد  ــي العق ــن التزامــات طرف ــادح بي ــاوت ف ــاك تف ــا يكــون هن ــد وممارســة دوره وســلطته حينم العق

نلحظــه فــي تضمــن ســلطة القاضــي فــي تعديــل العقــد بســبب الغبــن والاســتغلال)3).

ــوى  ــب الأول: دع ــاول المطل ــن، يتن ــي مطلبي ــث ف ــذا المبح ــاول ه ــوف نتن ــه، س ــاء علي وبن
ــاص. ــوى الإنق ــاول دع ــي فيتن ــب الثان ــا المطل ــال، أم الإبط

بوفلجة عبد الرحمان، دور الإرادة في المجال التعاقدي على ضوء القانون المدني الجزائري، رسالة ماجستير،   (1(

تلمسان: كلية الحقوق جامعة أبو بكر بلقايد، 2008م، ص 94. د. صالح أحمد اللهيبي، الاستغلال وأثر عدم تنظيم 
أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مرجع سابق، ص 16.

العامري،  215. د. هائل حزام مهيوب  للعقد، مرجع سابق، ص  العامة  النظرية  د. علي فيلالي، الالتزامات،   (2(

النظرية العامة للاستغلال، الغبن الناتج عن الاستغلال، دراسة مقارنة بين القانون الوضعي والفقه الإسلامي، 
مرجع سابق، ص260.

ولذلك اعتبرت محكمة النقض الفرنسية أن استبدال إرادة القاضي بإرادة المتعاقدين في ركن جوهري في الاتفاق، يشكل 
مخالفة لأحكام القانون، وأكدت المحكمة أن القاضي لا يملك سلطة الحلول محل المتعاقدين في تحديد الالتزامات 
العقدية. انظر: Cass. Civ. 7 Fév 1990, rtd Civ. 89 )3( Juil. Sept. 1990, p. 470 .3 مشار إليه 
لدى: د. سحر البكباشي، دور القاضي في تكميل العقد، دراسة تأصيلية تحليلية لأحكام الفقه والقضاء المصري 

والمقارن، الإسكندرية-مصر: منشأة المعارف، 2008م، ص 16.

خليل أحمد، دور القاضي في تعديل العقد في القانون المدني، رسالة ماجستير، سعيدة-الجزائر: جامعة مولاي   (3(

 Francois Terre, Droit Civil, Les obligations, 9 édtion,  .3 ص  2016م،   -  2015 الطاهر، 
.2005, p. 461
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المطلب الأول: دعوى الإبطال

ــن  ــاص م ــد، أو الإنق ــب بإبطــال العق ــون أن يطال ــد المغب ــن للمتعاق ــق الاســتغلال يمك إذا تحق
ــلات  ــون المعام ــن قان ــادة 187 م ــاً للم ــد وفق ــخ العق ــن تاري ــنة م ــن خــلال س ــك م ــه، وذل التزامات
المدنيــة الإماراتــي 5 / 1985م، وإلا كانــت طلباتــه غيــر مقبولــة)1). وجعــل المشــرع المصــري مــن 
الاســتغلال عيبـًـا فــي الإرادة ينطبــق علــى ســائر التصرفــات ويتبنــى الاســتغلال عناصــر ويترتــب 

عنــه جــزاء)2).

أولاً: موقف القانون الإماراتي من الاستغلال:

ــرع  ــل المش ــا فع ــوب الإرادة مثلم ــن عي ــتغلال ضم ــاول الاس ــم يتن ــي ل ــرع الإمارات إن المش
ــى الاســتغلال فــي  ــه نــص عل ــا إن ــة، لوجدن ــون الإماراتــي جمل ــا القان ــو تتبعن المصــري، ولكــن ل
تطبيقــات تشــريعية مختلفــة فــي قانــون المعامــلات المدنيــة وقانــون العمــل، ثــم إن المشــرع 
الإماراتــي حــاول ســد النقــص التشــريعي هــذا بالاعتمــاد علــى الإكــراه والســفه والغفلــة مــن جهــة 

أخــرى)3).

لقــد ورد فــي التشــريع الإماراتــي تطبيقــات مختلفــة للاســتغلال، ولكــن هــذه التطبيقــات فــي 
مجموعهــا أتــت قاصــرة عــن تغطيــة كل حــالات الاســتغلال لأنهــا وردت بمناســبة حالــة خاصــة 
ومعينــة دون حــالات أخــرى، مثلمــا ورد فــي قانــون المعامــلات المدنيــة الإماراتــي وتحديــدًا المــادة 
ــه  ــع الســلم ومــن يســتغل حاجت ــج فيهــا المشــرع اســتغلال حاجــة المــزارع فــي بي 574 التــي عال

ــا، فــإن هــذا البيــع مصيــره أنــه معيــب بالاســتغلال،  ــا بينً ويشــتري منــه بشــروط مجحفــة، إجحافً
ومــن ثــم يجــوز للبائــع أن يطلــب مــن المحكمــة تعديــل الســعر أو الشــروط المجحفــة بصــورة يــزول 

معهــا الإجحــاف)4).

ــة  ــو الحاج ــي وه ــدره داخل ــتغلال فمص ــا الاس ــي)5)، أم ــد خارج ــن تهدي ــي م ــراه يأت إن الإك

أحد  إذا غرر   « انه  1985 على  لسنة   5 رقم  الاتحادي  المدنية  المعاملات  قانون  من   187 رقم  المادة  نصًت   (1(

المتعاقدين بالاخر وتحقق ان العقد تم بغبن فاحش جاز لمن غرر به فسخ العقد«.

خليل أحمد، دور القاضي في تعديل العقد في القانون المدني، مرجع سابق ص 16.  (2(

د. عدنان السرحان، و د. يوسف عبيدات، المصادر الإرادية للالتزام في قانون المعاملات المدنية الإماراتي،   (3(

الشارقة: الآفاق المشرقة ناشرون، ط 1، 2010م، ص 107، هامش 2.

انظر المادة 574 / 1 - 2 - 3 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي رقم 5 لسنة 1985 المعدل.  (4(

هذا الشرط يستفاد من نص المادة 181 من قانون المعاملات المدنية الإماراتي، التي ذكرت شروط الإكراه )أن   (5(

يكون المكره قادرًا على إيقاع ما هدد به وأن يغلب على ظن المكره وقوع الإكراه، عاجلاً أن لم يفعل ما أكره 
عليه(.
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ــه  ــت ب ــا قض ــذا م ــر، وه ــة تبص ــف أدراك أو قل ــن أو ضع ــش بي ــح أو طي ــوى جام ــة أو ه الماس
ــه إرادة  ــر ب ــا فــي أحــد قراراتهــا التــي جــاء فيهــا: )الإكــراه ضغــط تتأث ــة العلي المحكمــة الاتحادي
الشــخص فيندفــع إلــى التعاقــد ولا يتحقــق الإكــراه المبطــل للرضــا إلا بالتهديــد المفــزع فــي النفــس 
والمــال باســتعمال وســائل ضغــط لا قبــل للمكــره باحتمالهــا أو التخلــص منهــا ويكــون مــن نتائــج 
ذلــك خــوف شــديد يحمــل المكــره علــى الإقــرار بقبــول مــا لــم يكــن ليقبلــه اختياريـًـا.... والــذي يفســد 
الرضــا ليســت هــي الوســائل الماديــة التــي تســتعمل فــي الإكــراه بــل هــي الرهبــة التــي تبعــث دون 
حــق فــي نفــس المتعاقــد المكــره، ولــذا فــإن الأعمــال المشــروعة قانونًــا لا يمكــن أن يرتــب عليهــا 
المشــرع بطــلان مــا ينتــج عنهــا وبالتالــي فــلا يعتبــر إكراهًــا الخــوف مــن المطالبــة بحــق، مــا لــم 
يســتغل الضيــق الــذي وقــع فيــه الطــرف المهــدد فيبتــز منــه مــا يزيــد كثيــرا علــى مــا فــي ذمتــه مــن 
حــق()1)، إن هــذا القــرار واضــح لأنــه بيــن أن الإكــراه يجــب أن يأتــي مــن مصــدر خارجــي ولا 

يمكــن تصــوره أن يأتــي مــن تهديــد داخلــي وإلا فإنــه ليــس بإكــراه)2).

كمــا ورد فــي قــرار آخــر: )... إنــه مــن المقــرر أن عيــوب الرضــا فــي عقــد الهبــة هــي عيوبــه 
فــي أي عقــد آخــر، فعيــب إرادة المتعاقديــن - إرادة الواهــب بوجــه خــاص - أن تكــون مشــوبة بغلــط 
ــة  أو تدليــس أو إكــراه أو اســتغلال فــإذا شــاب الإرادة عيــب مــن هــذه العيــوب، كانــت الهبــة قابل
ــة للتدليــس  ــم فإنــه يجــوز طلــب إبطــال الهب ــه العيــب ومــن ث للإبطــال لمصلحــة مــن شــاب إرادت
طبقـًـا للقواعــد العامــة فــأي طريــق مــن الطــرق الاحتياليــة يدفــع الواهــب إلــى الهبــة يكفــي لإفســاد 
ــال  ــب إبط ــوز طل ــان ويج ــض الكتم ــذب أو مح ــرد الك ــق مج ــذا الطري ــو كان ه ــى ل ــه حت رضائ
الهبــة فــي هــذه الحالــة حتــى لــو لــم يكــن يملــك الواهــب حــق الرجــوع فيهــا كمــا أن الإكــراه يفســد 
رضــاء الواهــب ويجعــل الهبــة قابلــة للإبطــال وأكثــر مــا يكــون الإكــراه فــي الهبــة عــن طريــق 
التأثيــر فــي نفــس الواهــب بنفــوذ أدبــي يكــون للموهــوب لــه عليــه، فيؤثــر فــي إرادتــه ويحملــه علــى 
التجــرد مــن مالــه لمصلحتــه، وهــذا النفــوذ الأدبــي يفتــرض فيــه وجــود شــخص لــه مقامــه كبيــر 
فــي عيــن المتصــرف كالأب الــذي يســتغل نفــوذه الأدبــي علــى ابنــه، فمــن وجــدت علاقــة تقــوم 
ــة لإكــراه  ــه هــذه العلاق ــوق ب ــن واســتغل الشــخص الموث ــن شــخصين كأب واب ــا بي ــة م ــى الثق عل
الشــخص الآخــر علــى إمضــاء عقــد فــإن العقــد يكــون قابــلاً للإبطــال. ومــن المقــرر أنــه ولئــن كان 
لمحكمــة الموضــوع الســلطة التامــة فــي اســتخلاص مــا يكــون قــد شــاب إرادة المتعاقــد مــن عيــوب 
ــس  ــى نف ــا عل ــغ جســامتها وتأثيره ــراه ومبل ــر وســائل الإك ــي تقدي ــي نفســه وف ــا ف الرضــا وأثره
المتعاقــد، إلا أن ذلــك مشــروط بــأن تقيــم قضاءهــا فــي ذلــك كلــه علــى أســباب ســائغة مــن واقــع 

انظر الطعنان 156 و 182 / اتحادية عليا/لسنة 21 القضائية/1990 / منشوران في مجموعة الأحكام الصادرة   (1(

من المحكمة الاتحادية، السنة الثانية عشر العدد الثاني، مطبوعات جامعة الإمارات، وزارة العدل، 1990م، ص 
.682

المدنية الإماراتي،  المعاملات  قانون  المصادر الإرادية للالتزام في  السرحان و د. يوسف عبيدات،  د. عدنان   (2(

مرجع سابق، ص 109.
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الأدلــة المعروضــة عليهــا، ولمــا كان الحكــم المطعــون فيــه قــد طــرح هــذا الدفــاع وتمســك بــه أمــام 
محكمتــي الموضــوع وقضــى برفضــه، وأورد فــي مقــام ذلــك أن دفــاع الطاعــن لا يعــدو أن يكــون 
مجــرد قــول مرســل لا دليــل عليــه وأن الأمــور التــي ســردها لا تشــكل ضغطــة أو إكراهــا بالمفهــوم 
القانونــي؛ لأن الوقائــع محــل دفــاع الطاعــن فــي حالــة ثبوتهــا تشــكل تدليسًــا وإكراهـًـا حســبما ســلف 
ــق  ــى التحقي ــة الدعــوى إل ــب إحال ــد طل ــة. ولمــا كان الطاعــن ق ــه. يعيــب الرضــا ويبطــل الهب بيان
لإثبــات التدليــس والإكــراه، فــإن التفــات الحكــم المطعــون فيــه عــن هــذا الطلــب يشــوبه القصــور 

المبطــل فضــلاً عــن مخالفتــه للقانــون()1).

ونجــد أن المحكمــة الاتحاديــة فــي هــذا القــرار قــد عــدت وســائل الضغــط والنفــوذ الأدبــي مــن 
وســائل الإكــراه، وفــي الحقيقــة هــي اســتغلال للثقــة وليســت إكــراه وفــي اعتقادنــا أنّ الســبب فــي 
ــاب الأول، وضمــن  هــذا التوجــه هــو عــدم وجــود الاســتغلال كعيــب مــن عيــوب الإرادة فــي الب

عيــوب الإرادة)2).

وجــاء فــي أحــد قــرارات القضــاء الإماراتــي: )النــص فــي المادتيــن 168 و170 مــن قانــون 
ــب  ــد طل ــل قي ــة قب ــفيه أو ذي الغفل ــن الس ــى أن التصــرف الصــادر م ــدل عل ــة ي ــلات المدني معام
الحجــر عليــه لا يكــون باطــلاً أو قابــلاً للأبطــال إلا إذا كان نتيجــة اســتغلال أو تواطــؤ والمقصــود 
بالاســتغلال هــو أن يعلــم الغيــر بســفه أو غفلــة شــخص، فأســتغل هــذه الحالــة ويبــرم معــه تصرفـًـا 

لا تتعــادل فيــه التزامــات مــع مــا يحصــل عليــه مــن أســتغله مــن فائــدة()3).

ــد ينجــح  ــة الطــرف الثانــي فق ــا بســفه أو غفل ــم يكــن عالمً  بمعنــى إن الطــرف المســتغل إن ل
فــي التخلــص مــن حكــم العقــد المشــوب بعــارض مــن عــوارض الأهليــة، وعليــه يمكــن القــول بــأن 
الاســتغلال قــد يحــدث لمــرة واحــدة أو أكثــر أمــا حالــة الســفه أو الغفلــة فالأصــل فيهمــا أنــه يجــب 
أن يصــدر بخصوصهمــا تقريــر حالــة مــن القضــاء بــأن فــلان ســفيه أو ذي غفلــة كــي يعامــل بعدهــا 

معاملــة الصغيــر المميــز.

ثانياً: الموقف في القوانين المقارنة:

ــد أعطــت هــذه المــادة للطــرف  ــدًا فــي المــادة 129 فق ــون المدنــي المصــري وتحدي فــي القان
المســتغل امكانيــة نقــض العقــد أو المطالبــة بإنقــاص الالتزامــات إلــى الحــد المعقــول )أي الإبقــاء 

انظر الطعن رقم طعن رقم 30 لسنة 26 القضائية صادر بتاريخ 30 / 10 / 2005.  (1(

د. صالح أحمد اللهيبي، الاستغلال وأثر عدم تنظيم أحكامه في قانون المعاملات المدنية الإماراتي، مرجع سابق،   (2(

ص23.

انظر الطعن رقم 395 لسنة 2003 / حقوق/صادر من محكمة تمييز دبي المكتب الفني/العدد الخامس عشر، ج   (3(

1، 2004م، ص 489.
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علــى العقــد وتعديــل الالتزامــات(، ويتقــرر هــذا الحــق لمصلحــة الطــرف المســتغل)1)، ويجــب رفــع 
الدعــوى خــلال ســنة مــن تاريــخ العقــد وإلا كانــت غيــر مقبولــة، وفــي عقــود التبــرع لا يســتطيع 
ــرع  ــى المش ــد أعط ــة فق ــود المعاوض ــي عق ــا ف ــال، أم ــوى الأبط ــوق دع ــي أن يت ــرف الثان الط
المصــري للمتعاقــد إمكانيــة توقــي الأبطــال إذا مــا عــرض علــى الطــرف الثانــي رفــع الغبــن عنــه 

إلــى الحــد المعقــول)2).

فــإذا توافــرت عناصــر الاســتغلال التــي تقــدم ذكرهــا »جــاز للقاضــي بنــاء علــى طلــب المتعاقد 
المغبــون أن يبطــل العقــد أو أن ينقــص التزامــات هــذا المتعاقــد« )المــادة 129 / 2(. حيــث يتخلــف 
حكــم الجــزاء فــي الاســتغلال فــي القانــون المدنــي المصــري عنــه فــي عيــوب الإرادة الأخــرى، 
فهــو إمــا إيطــال للعقــد، أو إنقــاص الالتزامــات المتعاقــد المغبــون، ويســقط الحــق فــي هــذا أو ذاك 

بمضــي ســنة مــن تاريــخ العقــد)3).

أمــا الموقــف فــي القانــون المدنــي العراقــي فقــد كان أدق إذ ميــز القانــون بيــن عقــد المعاوضــة 
الــذي فيــه غبــن فاحــش ناتــج عــن أســتغلال، وبيــن التبــرع الــذي نتــج عــن اســتغلال، حيــث منــح 
ــون خــلال ســنة  ــب المغب ــى طل ــاء عل ــى بن ــة الأول ــي الحال ــط ف ــد فق ــل العق ــة تعدي للقاضــي إمكاني
مــن تاريــخ العقــد، ولــم يعطــه إمكانيــة نقــض العقــد، ولكــن فــي عقــود التبرعــات إن جــاءت نتيجــة 
ــه  ــا نصــت علي ــذا م ــد، وه ــض العق ــب نق ــة القضــاء طل ــد مراجع ــن للمتضــرر بع أســتغلال فيمك
المــادة 125 مــن القانــون المدنــي العراقــي التــي جــاء فيهــا: )إذا كان أحــد المتعاقديــن قــد اســتغلت 
ــن فاحــش،  ــده غب ــه مــن تعاق ــه أو ضعــف إدراكــه فلحق ــه أو طيشــه أو هــواه أو عــدم خبرت حاجت
جــاز لــه فــي خــلال ســنة مــن وقــت العقــد أن يطلــب رفــع الغبــن عنــه إلــى الحــد المعقــول، فــإذا كان 

التصــرف الــذي صــدر منــه تبرعــاً جــاز لــه فــي هــذه المــدة أن ينقضــه(.

ــح الشــخصية للمغبــون  ــة المصال ويســعى المشــرع مــن خــلال نظريــة الاســتغلال إلــى حماي
- ومــن ثــم فإنــه يترتــب علــى تحقــق الاســتغلال قابليــة العقــد للإبطــال، ومعنــى ذلــك أن للمغبــون 
وحــده دون غيــره حــق المطالبــة بإبطــال العقــد، ولــه أيضًــا أن يتنــازل عــن هــذا الحــق. ويعتبــر 
ــاز  ــتغلال، ج ــر الاس ــرت عناص ــى تواف ــد، فمت ــل العق ــي لتعدي ــل القاض ــالاً لتدخ ــتغلال مج الاس
للقاضــي، وبنــاء علــى طلــب هــذا المتعاقــد المغبــون التدخــل بإبطــال العقــد، أو إنقــاص التزامــات 

حمدي عبد الرحمن، الوسيط في النظرية العامة للالتزامات، العقد والإرادة المنفردة، ط 1، القاهرة: دار النهضة   (1(

العربية، 1990م، ص 307.

انظر المادة )129( من القانون المدني المصري.  (2(

حازم سالم محمد الشوابكة، نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد، دراسة مقارنة في القانون الأردني، مرجع   (3(

سابق، ص258.



صالح اللهيبي / أحمد علي حسن آل علي ( 685-638 )

667 ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 2

هــذا المتعاقــد إلــى حــد رفــع الغبــن عنــه)1).

ولا يجــوز للمتعاقــد المســتغل أن يتمســك ببطــلان العقــد، ولا يمكــن للقاضــي أيضًــا أن يحكــم به 
مــن تلقــاء نفســه)2)، وقــد أشــارت إلــى هــذا الموضــوع المــادة 129 مــن القانــون المدنــي المصــري 
ــب  ــى طل ــاء عل ــي بن ــاز للقاض ــت: »... ج ــث نص ــوح، حي ــكل وض ــنة 1948م ب ــم 131 لس رق

المتعاقــد المغبــون أن يبطــل العقــد أو ينقــص التزامــات هــذا المتعاقــد....«.

يجــوز للمتعاقــد المغبــون أن يقيــم دعــوى إبطــال العقــد إذا مــا اســتغل المتعاقــد الغابــن ضعفًــا 
معينـًـا فــي إرادتــه، إلا أن القاضــي لا يبطــل العقــد الــذي شــابه اســتغلال، إلا إذا كانــت إرادة المتعاقد 
المغبــون فاســدة إلــى حــد يدعــو إلــى إبطــال العقــد، إمــا إذا وجــد أن إرادتــه لــم تفســد إلــى هــذا الحــد، 
فــإن لــه أن ينقــص مــن التزامــات المتعاقــد المغبــون، فهــي ســلطة تقديريــة للقاضــي يراعــي فيهــا 

ظــروف كل حالــة علــى حــدة)3).

كمــا أعطــى المشــرع للطــرف المســتغل فــي عقــود المعاوضــات التــي يقيمهــا المتعاقــد 
المغبــون، أن يتوقــى دعــوى الإبطــال إذا عــرض مــا يــراه القاضــي كافيـًـا لرفــع الغبــن)4)، وهــذا مــا 
تنــص عليــه الفقــرة الثالثــة فــي المــادة )129( مدنــي مصــري، وذلــك مثلهــا إذا كان المشــتري قــد 
اســتغل البائــع فــإن المشــتري يســتطيع أن يتوقــى الإبطــال إذا عــرض زيــادة فــي الثمــن كانــت كافية 
مــن وجهــة نظــر القاضــي لرفــع الغبــن إلا أن ذلــك لا يشــترط التعــادل بيــن الثمــن وقيمــة المبيــع 
بــل أن تكفــي هــذه الزيــادة فــي الثمــن لأن تزيــل الغبــن الفاحــش، وتخضــع هــذه المســألة إلــى ســلطة 

القاضــي التقديريــة ولا رقابــة عليــه فــي ذلــك)5).

ففــي حالــة اختيــار المتعاقــد المغبــون دعــوى الإبطــال، وتــم تأكــد القاضــي مــن تحقــق 
الاســتغلال، يتولــى هــذا الأخيــر رفــع الاســتغلال أو الغبــن الاســتغلالي عــن المتعاقــد الــذي تعــرض 
لــه بعــدم تــوازن التزاماتــه مــع التزامــات نظيــره، واســتغلال لحالتــه النفســية، وذلــك بإبطــال العقــد، 

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق،   (1(

ص404.

د. علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، مرجع سابق، ص 214.  (2(

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق، ص   (3(

.371

حازم سالم محمد الشوابكة، نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد، دراسة مقارنة في القانون الأردني، الشريعة   (4(

الإسلامية، القانون المصري، مرجع سابق، ص 259.

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق، ص   (5(
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وهــي مكنــة قانونيــة تجيــز للقضــاء التدخــل فــي الروابــط العقديــة للحــد مــن إرادة المتعاقديــن)1)، 
ودون الزيــادة فــي الالتزامــات لأن مبــادئ التقاضــي تقيــده بــأن لا يحكــم بأكثــر مــن طلبــات 
الخصــوم، لكــن يمكــن لــه القضــاء بأقــل منهــا وذلــك بإنقــاص التزامــات المتعاقــد المغبــون، وهــذا 

ــة وبحســب الظــروف والملابســات، فالمســألة مســألة واقــع. ــا لســلطة القاضــي التقديري تبعً

وإذا تقــدم المغبــون بدعــوى الإبطــال وتأكــد لــدى القاضــي تحقــق الاســتغلال فهــل يلــزم بإقــرار 
ــد  ــي تقي ــادئ التقاض ــط؟ إن مب ــون فق ــد المغب ــزام المتعاق ــاص الت ــي بإنق ــه أن يقض ــلان أم ل البط
ــات الخصــوم،  ــر مــن طلب ــك لا يمكــن للقاضــي أن يحكــم بأكث ــى ذل ــن، ومعن ــات المتخاصمي بطلب
فــي حيــن يجــوز أن يقضــي بأقــل منهــا. ويعتبــر إنقــاص التــزام المتعاقــد المغبــون أقــل درجــة مــن 

إبطــال العقــد، فللقاضــي إذن أن يحكــم بالإنقــاص مــن التزامــات المغبــون عــوض الإبطــال)2).

المطلب الثاني: دعوى الإنقاص

إلــى جانــب إبطــال العقــد أقــر المشــرع وســيلة ثانيــة لرفــع الغبــن، تتمثــل فــي الإنقــاص مــن 
التزامــات المتعاقــد المغبــون. ويلــزم القاضــي بدعــوى الإنقــاص التــي يتقــدم بهــا المغبــون، حيــث 
لا يمكنــه أن يقضــي بإبطــال العقــد، لأن ذلــك يخالــف مبــدأ التقاضــي. ولا يســع القاضــي إذن إلا أن 
ينقــص مــن التزامــات المغبــون إذا تحقــق وجــود الاســتغلال، أو أن يرفــض الدعــوى إذا لــم يتحقــق 

الاســتغلال)3).

ــه  ــاص التزامات ــب إنق ــى طل ــر عل ــون أن يقتص ــد المغب ــوز للمتعاق ــا يج ــوى أيضً ــذه الدع ه
الباهظــة وقــد يطلــب دعــوى الإبطــال، إلا أن القاضــي يــرى عــدم تأثيــر الاســتغلال علــى إرادتــه 
بشــكل كبيــر فيؤثــر الاقتصــار علــى إنقــاص التزامــات المتعاقــد المغبــون دون إبطــال العقــد، وفــي 
ــد المغبــون بمــا يــؤدي إلــى رفــع الغبــن  كلا الحاليــن يقضــي القاضــي بإنقــاص التزامــات المتعاق
الفاحــش بحســب تقديــره للظــروف، إلا أن هــذا لا يعنــي أن يصــل هــذا الإنقــاص إلــى حــد مســاواة 

الثمــن بالمبيــع)4).

 وعلــى خــلاف دعــوى الإبطــال، لا يجــوز للقاضــي أن يقضــي ببطــلان العقــد إذا مــا أقتصــر 
طلــب المتعاقــد المغبــون، علــى إنقــاص الالتزامــات، وإلا قضــي بأكثــر ممــا هــو مطلــوب منــه، 

د. محمد بودالي، الشروط التعسفية في العقود في القانون الجزائري، دراسة مقارنة مع قوانين فرنسا وألمانيا   (1(

ومصر، الجزائر: دار هومة للطباعة والنشر والتوزيع، 2007م، ص 50.

خليل أحمد، دور القاضي في تعديل العقد في القانون المدني، مرجع سابق، ص 18.  (2(

خليل أحمد، دور القاضي في تعديل العقد في القانون المدني، مرجع سابق، ص 19.  (3(

د. عبد المنعم فرج الصده، مصادر الالتزام، دراسة مقارنة في القانون اللبناني والقانون المصري، القاهرة: دار   (4(

النهضة العربية، بدون تاريخ نشر، ص 274.
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مخالفـًـا بذلــك، لنطــاق الخصومــة - حيــث أن نطــاق الخصومــة يعتبــر بمثابــة الميــدان الــذي يمــارس 
فيــه القاضــي ســلطاته ويتحــدد نطــاق الخصومــة بمعرفــة المدعــي وذلــك فيمــا يبديــه مــن طلبــات 
فــي عريضــة دعــواه، لا ســيما وأن المتعاقــد المغبــون يكــون قــد قــدر مصلحتــه واختــار الإنقــاص 
وبنــاء علــى مــا تقــدم يكــون حكــم القاضــي بالإبطــال - فــي هــذا الغــرض - مشــوباً بعــدم الشــرعية 

وقابــلاً للطعــن فيــه إمــا بالاســتئناف أو النقــض لمخالفتــه للقانــون)1).

ــات  ــع التزام ــون، أن يرف ــد المغب ــات المتعاق ــص التزام ــدل أن ينق ــا لا يجــوز للقاضــي، ب كم
المتعاقــد المســتغل كأن يرفــع الثمــن، إذ أن نــص الفقــرة الأولــى مــن المــادة )129( مدنــي مصــري 
لــم يذكــر ســوى إنقــاص التزامــات المتعاقــد المغبــون، فــلا يجــوز رفــع التزامــات المتعاقــد المســتغل 
ــن  ــع الغب ــا لرف ــي كافيً ــراه القاض ــا ي ــه م ــود المعاوض ــي عق ــه ف ــاء نفس ــن تلق ــم م ــو قي إلا إذا ه

الفاحــش، والإنقــاص كمــا يحــدث فــي المعاوضــات يجــوز فــي التبرعــات)2).

إن دعــوى الإنقــاص تضمــن اســتقرار المعامــلات، ولكنهــا لا تحقــق توازنـًـا كليـًـا بيــن التزامات 
المتعاقديــن، لأنهــا تقلــل مــن فداحــة الغبــن فقــط وعمليــة إنقــاص الالتزامــات لا تفيــد الزيــادة فــي 
ــن، حيــث يكــون إنقــاص الالتزامــات  ــن الأمري ــن هذي ــر بي ــاك فــرق كبي التزامــات المســتغل، فهن

بمقتضــى القانــون، بينمــا ترجــع زيــادة التزامــات المســتغل إلــى إرادة المعنــي فقــط)3).

أمــا بخصــوص المقــدار الــذي يجــب إنقاصــه مــن الالتزامــات لرفــع الغبــن، فللقاضــي ســلطة 
تقديريــة واســعة معتــدًا فقــط بالعدالــة العقديــة)4).

أن القاضــي يتمتــع بنشــاط تقديــري واســع بصــدد توقيــع الجــزاء المناســب والمترتــب علــى 
ثبــوت الاســتغلال فهــو عندمــا يمــارس نشــاطه التقديــري مــن خــلال نــص القانــون عندمــا يثبــت 
ــذي حــدده  ــي ال ــر القانون ــك الأث ــي فل ــدور ف ــه ي ــره للجــزاء)5)، فإن ــادح - وتقدي ــلال الف ــه الاخت لدي
ــاء  ــي المصــري »... يجــوز للقاضــي بن ــون المدن ــي المــادة )129( مــن القان ــوارد ف المشــرع وال

ــد«. ــد أو أن ينقــص التزامــات هــذا المتعاق ــون أن يبطــل العق ــد المغب ــب المتعاق ــى طل عل

د. أحمد محمود سعد، مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني، 1988م، ص 204. حازم سالم محمد الشوابكة،   (1(

نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد، دراسة مقارنة في القانون الأردني، الشريعة الإسلامية، القانون المصري، 
مرجع سابق، ص260.

د. عبد الرزاق السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مرجع سابق، ص   (2(

.374

أحمد محمود سعد، مفهوم السلطة التقديرية للقاضي المدني، مرجع سابق، ص 204.  (3(

د. علي فيلالي، الالتزامات، النظرية العامة للعقد، مرجع سابق، ص 216.  (4(

حازم سالم محمد الشوابكة، نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد، دراسة مقارنة في القانون الأردني، الشريعة   (5(

الإسلامية، القانون المصري، مرجع سابق، ص 260.
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ــي  ــد أن ينته ــة، فنج ــدة القانوني ــر القاع ــاق أث ــي نط ــة ف ــي التقديري ــلطة القاض ــا س ــدو هن وتب
القاضــي عــن إعمــال ســلطته التقديريــة فــي إثبــات وقــوع الاســتغلال مــن خــلال الواقــع المطــروح 
ــار قانونيــة  ــار بيــن عــدة آث ــا لمــا هــو وارد بمقتضــي القاعــدة القانونيــة يقــوم بالاختي عليــه، ووفقً

قابلــة للانطبــاق علــى واقــع الدعــوى.

فنشــاط القاضــي التقديــري يقتصــر علــى اختيــاره الأثــر القانونــي المناســب لإنزالــه علــى واقــع 
النــزاع المطــروح مــن خــلال الآثــار القانونيــة التــي وردت فــي المــادة )129))1).

ــه الباهظــة، أو رفــع  ــل بإنقــاص التزامات ــد المغبــون دعــوى التعدي ــار المتعاق ــة اختي ففــي حال
ــذه  ــاص ه ــوم بإنق ــه، يق ــاص التزامات ــى إنق ــال، إلا أن القاضــي رأى الاقتصــار عل ــوى الإبط دع
ــوكل  ــر م ــذا الأم ــر باهظــة، وه ــات غي ــح الالتزام ــث تصب ــن حي ــع الغب ــى حــد رف ــات إل الالتزام
لتقديــر القاضــي وفقـًـا لملبســات القضيــة وظروفهــا، فهــي كذلــك مســألة واقــع ولا رقابــة عليهــا مــن 

ــا)2). المحكمــة العلي

ــاص  ــن إنق ــي ع ــدل القاض ــة أن يع ــات الباهظ ــاص الالتزام ــي إنق ــر ف ــد النظ ــوز عن لا يج
التزامــات الطــرف المغبــون إلــى الزيــادة فــي التزامــات المســتفيد مــن الاســتغلال، فمثــلاً فــي عقــد 
ــع  ــدرة المبي ــدلاً مــن أن ينقــص فــي ق ــدار الثمــن ب ــادة فــي مق ــى الزي ــأن يعمــد القاضــي إل ــع ب البي
حتــى تتعــادل مــع التزامــات المغبــون. كمــا لا يجــوز للقاضــي الحكــم بالإبطــال لأنــه بذلــك يكــون 
قــد قضــى بأكثــر مــن طلبــات رافــع الدعــوى فــإذا اســتغل أحــد الطرفيــن ضعــف فــي نفــس الطــرف 
الآخــر فأصابــه غبــن فاحــش جــراء ذلــك كان للطــرف المغبــون طلــب رفــع دعــوى الغبــن الواقــع 

عليــه إن كان عقــد معاوضــة، أمــا إذا كان تبرعًــا، فلــه أن يطلــب إنقــاص التزاماتــه.

فالحلــول التشــريعية التــي تبناهــا المشــرع المصــري فــي الغبــن المــادي وكــذا الغبــن المقتــرن 
ــي  ــة ف ــد الأصولي ــع القواع ــتقيم م ــول تس ــي حل ــتغلال ه ــرة الاس ــكل لفك ــي المش ــر النفس بالعنص

ــم وهضــم حقــوق النــاس)3). الشــريعة الإســلامية التــي تأبــى الظل

وبنــاء علــى ذلــك فــإن قيــام القاضــي بممارســة نشــاطه التقديــري وأختيــاره لأثــر مــن الآثــار 
القانونيــة والتــي حددهــا المشــرع فهــو يقــوم بهــذا النشــاط علــى ضــوء ثــلاث معاييــر:

د. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، الاسكندرية، دار الجامعة الجديدة   (1(

للنشر، 2008م، ص251.

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر   (2(

الالتزام، مرجع سابق، ص 406.

الفقه الإسلامي والقانون  العقد، دراسة تحليلية وتأصيلية في  القاضي في تعديل  د. فؤاد محمود معوض، دور   (3(

الوضعي، الإسكندرية: دار الجامعة الجديدة، 2008م، ص 304.
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المعيــار الأول: أن القاضــي مقيــد بطلــب المتعاقــد المغبــون لــه فــإذا مــا طلــب الطــرف المغبون 
إبطــال العقــد فــإن القاضــي مــن خــلال مــادة نشــاطه وهــي توافــر شــروط الاســتغلال يقــوم باختيــار 
الأثــر القانونــي المناســب وهــو فــي اختيــاره لهــذا الأثــر يعتمــد علــى فكــرة الملاءمــة فــي الجــزاء 
ــا لتقديــره القضائــي)1). ويصــل فــي حكمــه إمــا بتلبيــة مــا طلبــه المتعاقــد المغبــون فــي إبطــال  وفقً

للعقــد علــى أســاس الاختــلال الفــادح بيــن الأداءات المتقابلــة والــذي يــؤدي إلــى البطــلان. 

وإمــا أن يذهــب القاضــي فــي تقديــره إلــى عــدم تلبيــة مــا طلبــه المتعاقــد المغبــون مــن بطــلان 
ــب  ــث أن طل ــن حي ــارياً م ــا وس ــد صحيحً ــاء العق ــات، وبق ــاص الالتزام ــي بإنق ــه يكتف ــد ولكن للعق

الإبطــال يتضمــن بيــن جنباتــه طلــب الإنقــاص)2).

المعيــار الثانــي: إن نشــاط القاضــي التقديــري محكــوم بمــا طلبــه الطــرف المغبــون وهــو مقيــد 
ــاره  ــا باختي ــد أيضً ــة، ومقي ــلطته التقديري ــام لس ــار الع ــر الإط ــذي يعتب ــي ال ــب القضائ ــدأ الطل بمب
للجــزاء المناســب، وفقًــا لفكــرة الملاءمــة، فــإذا مــا طلــب المتعاقــد المغبــون إنقــاص الالتزامــات، 
فــإن نشــاط القاضــي التقديــري يقتصــر علــى هــذا الأثــر ولا يتعــداه إلــى طلــب الإبطــال، والإنقــاص 
هنــا يحقــق إعــادة التــوازن، أو التناســب بقــدر الإمــكان بيــن الأداءات المتقابلــة دون أن يمتــد هــذا 

الحكــم إلــى طلــب البطــلان)3).

المعيــار الثالــث: يبــدو نشــاط القاضــي التقديــري أكثر اتســاعًا عندمــا يعرض الطرف المســتغل 
ــا  أن يتوقــى طلــب الإبطــال المرفــوع مــن المغبــون وذلــك فــي عقــود المعاوضــات والقاضــي هن
فــي تقديــره لشــروط الاســتغلال وحســب المعاييــر التــي توصــل إليهــا فإنــه يعــرض علــى الطــرف 
ــا لرفــع الغبــن وهــو يقــدر حجــم الزيــادة بيــن الأداءات ويعــود بالاختــلال  المغبــون بمــا يــراه كافيً
ــى  ــالأداءات إل ــود ب ــترط أن يع ــكان)4) ولا يش ــدر الإم ــب بق ــوازن والتناس ــى الت ــا إل ــادح بينهم الف

التســاوي وإنمــا يكتفــي أن يصــل بالغبــن الــذي يتحملــه البائــع عبثًــا يســيرًا)5).

ــد المغبــون هــو  ــد أو إنقــاص التزامــات المتعاق ــار بيــن إبطــال العق ويــرى الباحــث أن الاختي
ــد  ــة ق ــي ضــوء الملابســات وظــروف القضي ــة للقاضــي؛ فف ــن الســلطة التقديري ــر يدخــل ضم أم

أحمد محمود سعد، السلطة التقديرية للقاضي المدني، ماهيتها وضوابطها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص 202.  (1(

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر   (2(

الالتزام، مرجع سابق، ص 406.

حازم سالم محمد الشوابكة، نطاق سلطة القاضي في تعديل العقد، دراسة مقارنة في القانون الأردني، الشريعة   (3(

الإسلامية، القانون المصري، مرجع سابق، ص 262.

د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر   (4(

الالتزام، مرجع سابق، ص 406.

د. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 251.  (5(



سلطة القاضي في تعديل مضمون العقد بسبب الاستغلال المصحوب بالغ� الفاحش ( 685-638 )

ديسمبر 2021م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 18 العدد 6722

ــات  ــاص التزام ــي بإنق ــد يكتف ــن، وق ــع الغب ــيلة لرف ــن وس ــال إذا كان أحس ــي بالإبط ــم القاض يحك
ــرًا ســواء قضــى القاضــي بإبطــال  ــن. وأخي ــع الغب ــاً لرف ــك كافي ــد إذا كان ذل ــاء العق ــون وإبق المغب
ــن  ــابي بي ــادل الحس ــت التع ــرة ليس ــة المنتظ ــإن النتيج ــون، ف ــات المغب ــاص التزام ــد، أو بإنق العق

ــط. ــاوت الفاحــش فق ــع التف ــا رف ــن، وإنم ــات المتعاقدي التزام

ــال  ــوى الإبط ــت دع ــد جعل ــري ق ــي المص ــون المدن ــن القان ــادة 129 م ــي أن الم ــذا يعن وه
ــه مــن تصرفــات المعاوضــة أو التبــرع، ولتفــادي  ــة ســواء أكان التصــرف المطلــوب ابطال مقبول
هــذه الدعــوى واســتثناءً قــد يقــرر القاضــي أنقــاص الثمــن؛ أمــا فــي القانــون المدنــي العراقــي فقــد 
لاحظنــا إنــه ميــز بيــن عقــود التبرعــات التــي جــاءت نتيجــة اســتغلال مثــل هبــة الــزوج لزوجتــه 
ــا الحــل هــي دعــوى الأبطــال فقــط ولا يمكــن  ــم تبيــن أنهــا اســتغلت هــواه، هن الصغيــرة أرض ث
القــول بــأي حــال مــن الأحــوال أن رفــع الاســتغلال يأتــي نتيجــة بإنقــاص التزامــات المغبــون، أمــا 
فــي المعاوضــة التــي جــاءت نتيجــة اســتغلال وكان فيهــا غبــن فاحــش فــلا تقبــل دعــوى الإبطــال 
وإنمــا الدعــوى الأصليــة هــي رفــع الغبــن عــن الطــرف المغبــون خــلال ســنة مــن وقــت العقــد، أي 
أن دعــوى الإبطــال ودعــوى إنقــاص الثمــن فــي القانــون المدنــي العراقــي كلاهمــا دعــاوى أصليــة 
ــي  ــى الأخــرى، أمــا ف ــد القاضــي عــن أحداهمــا إل ــل إذا تحققــت شــروطها، ولا يمكــن أن يحي تقب
القانــون المدنــي المصــري فــإن دعــوى إبطــال التصــرف هــي الأصــل واســتثناءً قــد نصــل إلــى 
دعــوى إنقــاص الثمــن؛ ومــا نــراه هــو أن موقــف القانــون المصــري أفضــل لعــدة أســباب أهمهــا: أن 
غالبيــه الفقــه)1) تجمــع أن القاضــي لا يلــزم بالاســتجابة لطلــب المغبــون فيمــا يتعلــق بالإبطــال، وأن 
مــن ســلطته فــي هــذه الحالــة العــدول عــن الإبطــال والاكتفــاء بالتعديــل، ذلــك أن طلــب الإبطــال 
وهــو إنهــاء العقــد كليــة لا يمنــع مــن الحكــم بالانقــاص باعتبــاره أقــل ممــا طلــب المدعــي، ومــن 
ــة  ــز القانوني ــى اســتقرار الأوضــاع والمراك ــل. وأيضــاً حفاظــاً عل ــك الأق ــه يمل ــر فإن ــك الأكث يمل
لاحتماليــة انتقــال التصــرف إلــى الغيــر. كمــا أن الخيــار بيــن إبطــال العقــد وإنقــاص الالتزامــات 

يسترشــد فيــه القاضــي بملابســات القضيــة وظروفهــا فالمســألة هنــا مســألة واقــع.

وهنــا يثــور تســاؤل مفــاده: مــا الحــل لــو كان التصــرف تبــرع وفيــه اســتغلال؟ وهــل القاضــي 

)1 )د. عبد الرزاق أحمد السنهوري، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر   (1(

الالتزام، مرجع سابق، ص 372. 
القاهرة: مطبعة  المنفردة،  العقد والإرادة  الأول، نظرية  المجلد  المدني،  القانون  الوافي في شرح  د. سليمان مرقس، 

السلام، ط 4، 1987م، ص 399. 
د. نبيل إسماعيل عمر، سلطة القاضي التقديرية في المواد المدنية والتجارية، مرجع سابق، ص 251.

د. أحمد محمود سعد، السلطة التقديرية للقاضي المدني، ماهيتها وضوابطها وتطبيقاتها، مرجع سابق، ص 202.
محمد الخطيب، سلطة القاضي في تعديل العقد في القانون اليمني والمصري والفقه الإسلامي، رسالة دكتوراه، جامعة 

عين شمس، مصر، 1992، ص 188 وما بعدها.
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يســتطيع العــدول عــن الإبطــال إلــى التعديــل، ثــم إن التعديــل فــي التصرف ينافــي الإرادة المشــتركة 
للمتعاقديــن وهــي نقــل ملكيــة مــال دون مقابــل للطــرف الثانــي. 

ــود  ــا عق ــة. أم ــر الاحتمالي ــود المعاوضــة غي ــي عق ــن لا يتصــور إلا ف ــول إنّ الغب ــرد بالق ون
ــا تقضــي  ــى طبيعته ــن، لأن الأول ــا الغب ــلا يتصــور فيه ــرع ف ــود التب ــة وعق المعاوضــة الاحتمالي
بوقــوع الغبــن علــى أحــد المتعاقديــن، ولأن الثانيــة يعطــي فيهــا أحــد المتعاقديــن ولا يأخــذ فــلا محــل 

للحديــث عــن عــدم التعــادل بيــن مــا أخــذ ومــا أعطــى.

الخاتمة:

ــإن  ــم ف ــن ث ــي، وم ــر قانون ــداث أث ــى إح ــاه الإرادة إل ــأن اتج ــة ب ــة عام ــد بصف ــرف العق يعُ
ــن أي  ــليمة م ــون س ــب أن تك ــذه الإرادة يج ــون أن ه ــرض القان ــى الإرادة، ويفت ــتند إل ــد يس العق
عيــب يشــوبها. ويعتبــر الاســتغلال مــن أهــم عيــوب الإرادة، ذلــك أنــه يقــوم علــى اســتغلال أحــد 
المتعاقديــن لناحيــة مــن نواحــي الضعــف فــي إرادة المتعاقــد الآخــر، ويقصــد اســتغلال هــذه الحالــة 

ــن فاحــش(.  ــة )غب ــداً بشــروط مجحف ــرم مــع عق ليب

ومــن ثــم فــإن إرادة المتعاقــد المغبــون، وإن اتجهــت نحــو إنشــاء العقــد، إلا أنهــا كانــت إرادة 
ــل  ــي اســتغلت مــن قب ــة مــن نواحــي الضعــف الت ــا صــدرت تحــت ضغــط ناحي ــك أنه ــة، ذل معيب
ــة، التــي تقضــي  ــات العدال ــاً لمتطلب المتعاقــد الآخــر. ولا شــك أن مثــل هــذا الوضــع يعتبــر مجافي
بوجــوب توافــر العــدل فــي نطــاق التصرفــات القانونيــة، والتــي ترفــض الغبــن الفاحــش الناتــج عــن 
الاســتغلال، الــذي يعتبــر مظهــراً مــن مظاهــر الجــور والظلــم؛ والتــي تــؤدي إلــى الاختــلال فــي 
التــوازن الاقتصــادي، ممــا دفــع بالأطــراف والمشــرع والقاضــي إلــى البحــث عــن وســيلة لإعــادة 
تنظيــم العقــد، وضمــان التــوازن الاقتصــادي لــه، وتتــم هــذه الوســيلة فــي التعديــل، ســواء بتدخــل 
المشــرع أو باتفــاق الأطــراف أو القاضــي، وذلــك بالانقــاص أو بالإضافــة بغيــة المحافظــة علــى 

العقــد، كمــا هــو الحــال فــي الغبــن الفاحــش. 

وخلصنا من تلك الدراسة إلى العديد من النتائج والتوصيات يمكن إجمالها فيما يأتي: 

أولاً- النتائج:

الغبــن لا يقتصــر علــى مجــرد عــدم التعــادل بيــن الالتزامــات العقديــة، وإنمــا يتــم البحــث . 1
فــي إرادة المتعاقــد المغبــون وكذلــك قصــد المتعاقــد الغابــن. ذلــك أن المتعاقــد المغبــون لــم 
يكــن ليبــرم العقــد لــولا اســتغلال المتعاقــد الآخــر حالــة ضعفــه ليبــرم معــه عقــداً بشــروط 
ــد، ممــا يتطلــب  ــة وقــت إبــرام العق ــد المغبــون كانــت معيب مجحفــة، أي أن إرادة المتعاق

حمايتهــا تشــريعياً، ومــن هنــا تبــدو الصلــة الوثيقــة بيــن الغبــن والاســتغلال. 
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النقــص الحاصــل بســبب عــدم النص علــى نظريــة عامة للاســتغلال في قانــون المعاملات . 2
المدنيــة الإماراتــي لا يغنــي عنــه التوســع فــي تطبيــق قواعــد عيــوب الإرادة الأخرى، لأن 

عيــب الاســتغلال لــه طبيعتــه الخاصــة التــي تميــزه عــن هــذه العيوب.

ــه . 3 ــد بالغبــن إلا إذا كان فاحشــاً وصاحب ــه لا يعت ــى الرغــم مــن أن المشــرع الإماراتــي عل
تغريــر، فإنــه قــد خــرج علــى هــذه القاعدة-كالقانــون المصري-بالغبــن المجــرد ســواء كان 
فاحشــاً أو يســيراً وذلــك فــي حــالات اســتثنائية محــددة كالغبــن اليســير فــي مــال المحجــور 
عليــه بســبب الديــن أو المريــض مــرض المــوت إذا كان دينهمــا مســتغرقاً لمالهمــا. وكان 
ــتوجب تدخــل  ــي تس ــا الخاصــة الت ــذه الحــالات وطبيعته ــي ه ــن ف ــداد بالغب ســبب الاعت
ــلات  ــود المعام ــب أن تس ــي يج ــة الت ــاً للعدال ــون تحقيق ــد المغب ــة المتعاق ــرع لحماي المش

الماليــة.

ــث . 4 ــلات، حي ــتقرار المعام ــل باس ــتغلال لا يخ ــب الاس ــة لعي ــة عام ــى نظري ــص عل الن
يشــترط لتطبيــق النظريــة وجــوب توافــر عنصريــن: عنصــر مــادي وهــو الغبــن 
الفاحــش، وعنصــر نفســي وهــو أن يقصــد أحــد المتعاقديــن اســتغلال حالــة ضعــف فــي 
إرادة المتعاقــد الآخــر. ويقــع إثبــات هــذه الشــروط علــى عاتــق المتعاقــد المُســتغل وهــو 

ــه. ــب إثبات ــر يصع أم

يترتــب علــى نظريــة الاســتغلال فــي القانــون المدنــي المصــري منــح المتعاقــد المُســتغل . 5
ــد  ــوز للمتعاق ــة، ويج ــات الباهظ ــاص الالتزام ــد أو إنق ــال العق ــب إبط ــن طل ــار بي الخي
المُســتغل أن يتوقــى دعــوى الاســتغلال إذا دفــع مــا يــراه القاضــي كافيــاً لرفــع الغبــن عــن 

المتعاقــد المُســتغل. 

ثانياً- التوصيات:

أن يتوســع المشــرع الإماراتــي فــي حمايــة الطــرف المغبــون، بحيــث ينــص علــى عيــب . 1
الاســتغلال فــي نطــاق عيــوب الإرادة فــي قانــون المعامــلات المدنيــة بمــا ســيؤدي إلــى 
تكامــل نظريــة عيــوب الإرادة، وتوفيــر حمايــة شــاملة لإرادة المتعاقــد عنــد إبــرام العقــد.

اســتحداث نظريــة الاســتغلال كعيــب رابــع مــن عيــوب الإرادة علــى غــرار التشــريعات . 2
ــة لتنقيــة  ــة الحديث الحديثــة، كــون أن نظــام الاســتغلال يعتبــر مــن أفضــل النظــم القانوني
التصرفــات القانونيــة مــن الغبــن ومــا يترتــب عليــه مــن آثــار، ونقتــرح صياغــة نظريــة 
الاســتغلال علــى النحــو التالــي: يجــوز للمتعاقــد الــذي لحقــه غبــن فاحــش أن يطلــب إبطال 
العقــد بســبب الاســتغلال، إذا أثبــت أن إرادتــه عنــد إبــرام العقــد كانــت غيــر حــرة أو غيــر 
ــرة أو ضعــف  ــش أو هــوى أو حاجــة أو عــدم خب ــر طي مبصــرة، كأن تكــون تحــت تأثي
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إدراك، وأن المتعاقــد الآخــر قصــد اســتغلال هــذه الحالــة مــع علمــه بذلــك.

أن ينــص المشــرع الإماراتــي علــى مــدة زمنيــة تتقــادم فيهــا دعــوى الفســخ للغبــن الفاحش . 3
والتغريــر بــأن تكــون ثــلاث ســنوات مــن وقــت اكتشــاف الغبــن والتغريــر، وفــي جميــع 
ــرة بأقصــر  ــون العب ــى أن تك ــد، عل ــرام العق ــت إب ــن وق ــنة م ــس عشــر س ــوال خم الأح

الأجليــن، وذلــك ضمانــاً لاســتقرار المعامــلات.

أن ينــص المشــرع الإماراتــي علــى حــق الطــرف المغبــون فــي طلــب إبطــال العقــد إذا . 4
اقتــرن التغريــر بالغبــن الفاحــش، مــع إعطــاء القاضــي الحــق فــي إعــادة التــوازن العقــدي 
ــريعة  ــد ش ــدأ العق ــز مب ــى تعزي ــؤدي إل ــذا ي ــاً، وه ــداً أو عين ــك نق ــة ذل ــون، وتكمل للمغب
ــد  ــوز للمتعاق ــي »يج ــا يل ــرح م ــلات. ونقت ــتقرار المعام ــى اس ــاعد عل ــن، ويس المتعاقدي

ــاً لرفــع الغبــن«. ــراه المحكمــة كافي ــد إذا عــرض مــا ت الآخــر أن يتوقــى فســخ العق

اســتحداث نــص يحظــر الطعــن بالغبــن فــي العقــود التــي تتــم بطريــق المزايــدة أو . 5
المناقصــة، لأن العقــود التــي تتــم بطريــق المزايــدة أو المناقصــة، تكــون قــد تمــت وفقــاً 
لإجــراءات تعطــي الأطــراف المنافســة ممــا يجعلــه بعيــداً عــن الغبــن، كمــا وأن النــص 
علــى عــدم جــواز الطعــن بالغبــن فــي مثــل هــذه العقــود يــؤدي إلــى زيــادة حصانتهــا، ممــا 
ــي:»لا  ــو الآت ــى النح ــص عل ــون الن ــرح أن يك ــلات. ونقت ــي المعام ــتقرار ف ــق الاس يحق
يجــوز الطعــن بالغبــن فــي بيــع تــم بنــص القانــون، وبمعرفــة المحكمــة، او بطريــق المــزاد 

العلنــي«.

أن ينــص المشــرع الإماراتــي علــى جــواز مطالبــة المغبــون بالتعويــض نظــراً لاعتبــار . 6
الغبــن فعــل ضــار. 
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Abstract:

The 

contract represents the most important legal means linking individuals 
in their transactions. It is based on the principle of the power of the will, 
which is the basis for the establishment and implementation phases. The 
rights and obligations agreed upon by the parties are increased or decreased 
only by contracting the parties’ mutual agreement.

However, the formation or implementation of the contract may interfere 
with economic, social and political circumstances that the parties did not 
expect during the formation or conclusion of the contract. This leads to 
economic imbalance which, in turn, leads  the parties, the legislator and the 
judge to seek a means to reorganize the contract and ensure its economic 
balance, whether through the intervention of the legislator or through 
agreement of the parties or the judge by means of limitation or addition to 
maintain the contract as in the case of gross injustice. The study aimed to 
shed light on the extent of the judge’s authority and the fact that he should 
play a positive role in order to achieve contractual justice, prevent harm to 
one of its parties and try to root out some circulating concepts or theories 
such as injustice and exploitation and the extent of the judge’s authority 
to modify the economic balance of the contract. The study ended with 
some results, the most important of which are: the injustice is not limited 
to inequality between the contractual obligations but the will of the grieved 
contractor as well as the intent of the oppressor contractor are examined. 
The UAE legislator does not consider the injustice unless it is extravagant 
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and accompanied with cheating, except in specific exceptional cases.

The study concluded with several recommendations including the 
following: the UAE legislator shall provide for the defect of exploitation 
within the scope of the defects of the will in the Civil Transactions Act and 
shall search other cases to protect the grieved party in the contract other 
than clear inconsideration or ungovernable passion.

Keywords: Contract Amendment,  Judge, Gross Injustice, Exploitation, 
Claim of Revocation, Undervalue Claim.


